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 الشكر والتقدیر

 بسم االله الرحمن الرحیم

وَمَن  ۖ◌ وَمَن یَشْكُرْ فَإِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ  ۚ◌ وَلَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ "

 "كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِید

ووفقنا بتقدیم هذا، ویسر لنا هذا البحث ورفع حمدًا الله عز وجل على هذا التوفیق 

مكانتنا بین الكثیر وجمیع الأشخاص ونشكر االله على هذا التوفیق ونتوجه بشكرنا 

 الكبیر إلى أستاذنا الكبیر زیاد عادل

على ما قدمه لنا من علم نافع وعطاء متمیز وإرشاد مستمر وعلى مابذله من جهد 

لة البحث حتى إتمام هذه المذكرة  ومهما كتبنا متواصل ونصح وتوجیه من بدایة مرح

من عبارات وجمل فإن كلمات الشكر تظل عاجزة عن إیفاء حقه فجزاه االله عنا خیر 

 الجزاء وجعل ذلك في میزان حسنات

كما نتوجه بالشكر الجزیل على قبول مناقشة مذكرة الماستر لكل أعضاء اللجنة 

أونیسي (والأستاذة المحترمة ) باش عمرانه(الكریمة المؤلفة من الأستاذ المحترم 

 )لیندة

ویسرنا أن نتقدم بالشكر الجزیل لعمید كلیتنا الأستاذ زواقري الطاهر ورئیس القسم 

وجمیع الأساتذة الكرام ولكل من مد لنا ید العون أو أَسدا لنا معروفًا أو قدم لنا 

 نصیحةً 

والحمد الله ربي العالمین أولاً و آخرًا ظاهرًا و باطنًا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه 

ومداد كلماته والصلاة والسلام على نبینا محمد صل االله علیه وسلم وعلى آله صحبه    

أجمعین



   

  :الإهداء

  ان الرحیمبسم االله الرحم

  }}یَرْفَعُ االله الذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ والذِینَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ {{

  اللهم كما أنعمت فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فتمم وكما أتممت فثبت 

  إلى من جعل الجنة تحت أقدامها وسهلت لي الشدائد بدعائها

  عینها لرؤیتي في یوم كهذاإلى الإنسانة العظیمة التي طالما تمنت أن تقر 

  إلى أمي العزیزة إلى الضلع الثابت وأمان أیامي

  إلى كل من كلل العرق جبینه ومن علمني أن النجاح لا یأتي إلا بالصبر والإصرار

إلى النور الذي أنار دربي والسراج الذي لا ینطفئ نوره بقلبي أبدا من بذل الغالي 

  بذاتي والدي العزیزوالنفیس واستمدیت منه قوتي واعتزازي 

  إلى من شددت عضدي بهم فكانوا نبعا ارتوي منه إلى خیرة أیامي وصفوتي

إلى قرة عیني إلى إخواني غاني، عادل، شرف وأبنائه ندى وأنس، وفتحي وأبنائه 

عمار ومازن وفراس، وزوج أختي فؤاد وأخواتي الغالیات بشرى، نریمان، صباح 

  وأبنائها مالیسیا وسند

  .رحمة االله علیك یا غالي" عمار سابق"لشهید إلى أخي ا

إلى الأصدقائي الذین مرت معهم سنوات أو بالأحرى إخوتي الأعزاء أصحاب 

  الشدائد والأزمات

لقد أحرجتني بفعلك الطیب وعملك "وإهداء خاص إلى الأستاذ سطمبولي كریم 

نصائحه إلى من أفاضني بمشاعره و " الخلوق تستحق مني فائق الاحترام والتقدیر

  المخلصة

إلیكم أهدیكم هذا الإنجاز وثمرة نجاحي التي لطالما تمنیتها ها أنا الیوم أكملت 

  وأتممت ثاني ثمراتي بفضله سبحانه وتعالى

فالحمد الله على ما وهبني وأن یجعلني مباركا وأن یعینني أینما كنت فمن قال أن لها 

  نالها فأنا لها وإن أبت رغما عنها أتیت بها

  الله كثیرا وحبا وامتنانا على البدء والختم فالحمد

  سابق نورةوآخر دعوانا أن الحمد الله ربي العالمي



   

  

  :الإهداء

إلى من كانت الداعم الأول في تحقیق طموحي، إلى من كانت ملجئي ویدي الیمنى 

في هذه المرحلة، إلى من أبصرت بها طریق حیاتي واعتزازي بذاتي، إلى القلب 

كانت دعواتها ترافقني، أمي، أهدي تخرجي إلیك، رحمك االله الحنون، إلى من 

  وأسكنك فسیح جنانه

كما أهدي ثمرة نجاحي وتعبي لأبي العزیز الرجل القوي أول داعم لي في هذه   

الحیاة كل الشكر والتقدیر إلیك أشكر االله عز وجل لكوني ابنة رجل وامرأة أفتخر بهم 

  .نجاحي في حیاتي شكرا لكما ولكل من ساهم في

  نسرین وداوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  مقدمـة
  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة

 أ 
  

وبذلت في  لقد اهتمت الدول الجزائریة منذ الاستقلال بقطاع الوظیفة العمومیة،

ذلك مجهودات جبارة في سبیل إرساء قواعد وأسس متینة للإدارة العمومیة، وهذا من 

  .أجل إعطاء مكانة مرموقة للموظف العمومي

ویعتبر الموظف العام ركنا أساسیا للإدارة العامة قصد القیام بأعمالها وتحقیقا 

یة كبرى في للمصلحة العامة، ولقد أصبح مجال الوظیفة العمومیة یكتسي أهم

الدراسات والأبحاث الإداریة، وتأتي هذه الأهمیة انطلاقا من الدور الذي تلعبه الیوم، 

والمتمثل أساسا في تنظیم نشاط الدولة وتدخلاتها في مختلف الأنشطة الاقتصادیة 

  .والاجتماعیة، فالوظیفة العمومیة هي أداة أساسیة لإنجاح السیاسة العمومیة

ساسي للوظیفة العمومیة تقوم على مبدأ المساواة والدیمومة إن أحكام القانون الأ

والشفافیة والجدارة في تولي الوظائف العمومیة على أساس الكفاءة والاستحقاق والتنافس 

والمهارة والموهبة، كما أن تحسین العلاقة بین الإدارة والمواطن یمر في النهایة بضرورة 

  .ة العمومیةاحترام الموظف للقانون الأساسي للوظیف

إن طبیعة الرابطة القانونیة بین الموظف والإدارة تتحدد حسب النظام القانوني 

الذي یختاره المشرع الجزائري ویخضع له الموظف العمومي، حیث یخضع الموظفون 

العمومیون لنظام إداري محدد بموجب تشریعات تحدد كیفیة توظیفهم وترقیتهم وتأدیبهم، 

  .ونهایة مسارهم المهني

ولما كانت العلاقة بین الموظف والإدارة قانونیة فإنه یترتب على ذلك عدة آثار 

منها أن الإطار یؤدي إلى تنظیم خروج الموظف من الوظیفة أو الإنهاء التام للعلاقة 

الوظیفیة، حیث لا یسمح له، وإن كانت حق من الحقوق، اللجوء إلیها في أي وقت، 

اریة السیر الحسن للمرفق ما یحافظ على استمر وإنما هذه المسألة تم تنظیمها ب

  ،العمومي



 مقدمة

 ب 
  

  :أسباب اختیار الموضوع

  :تعود أسباب اختیارنا للموضوع إلى

 أسباب ذاتیة:  

یعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع رغبتنا في البحث عن مواضیع الوظیفة العمومیة،   

  .بالإضافة إلى معرفة الطرق التي تنتهي بها خدمة الموظف العمومي

 أسباب موضوعیة:  

تتمثل في أهمیة الموضوع فهو یعتبر من أهم مواضیع الوظیفة العمومیة وأحد 

اهتمامات الموظف العام، لما یوفر له من ضمانات لحمایة حقوقه وحریاته في مساره 

  .الوظیفي مع الإدارة

  :أهمیة الموضوع

  :یكتسي هذا الموضوع أهمیة علیة وأخرى عملیة  

  :الأهمیة العلمیة_ 

تتمثل الأهمیة العلمیة في إبراز أهمیة طرق إنهاء الخدمة للموظف العمومي وكذا 

  .أهمیة الضمانات المقدمة له من طرف الدولة

  :الأهمیة العملیة_ 

في أنها إحدى اهتمامات القانون الإداري بما له من تأثیر مباشر على المركز  تتمثل  

القانوني للموظف وعلاقة الإدارة بالموظفین وإبراز الآلیات القانونیة لحمایة الموظف 

  .من التعسف الإداري وإعطاء صورة عن الرقابة الإداریة والقضائیة

  :ومن هنا تبرز الإشكالیة  



 مقدمة

 ج 
  

  :الإشكالیة

  ؟ هاضماناتما هي و  خدمة الموظف العمومي في الجزائرإنهاء  یتمكیف -

  :ویندرج ضمن هذه الإشكالیة التساؤلات الفرعیة التالیة  

  لموظف العمومي بالطریق التأدیبي؟ما هي طرق إنهاء خدمة ا-

  هاء خدمته بالطریق غیر التأدیبي؟وما هي طرق إن-

  خدمة الموظف العمومي؟ إنهاءالإداریة التي تؤدي إلى انات ما هي ضم-

  ات المقررة على المستوى القضائي؟وما هي الضمان-

  :المنهج المتبع

ولتحلیل إشكالیة الموضوع تم الاعتماد على المنهج الوصفي، وذلك بوصف الإطار   

القانوني لطرق إنهاء خدمة الموظف العمومي وكذا الضمانات المترتبة عن ذلك، 

وذلك بتحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالقانون إضافة إلى المنهج التحلیلي، 

الأساسي للوظیفة العامة، ناهیك عن المراسیم المنظمة للجان الطعن خاصة بعد 

  .20/199صدور المرسوم التنفیذي الجدید 

  :الدراسات السابقة

تجدر الإشارة إلى أنه توجد دراسات سابقة لهذا الموضوع المتجدد نذكر أهم ما   

  :استعنا به

محمد الأخضر بن عمران، النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأدیبیة، أطروحة -1

، والذي تناول 2006/2007عة الحاج لخضر، باتنة، دكتوراه، كلیة الحقوق، جام



 مقدمة

 د 
  

ما مدى فعالیة النظام القانوني في انقضاء الدعوى التأدیبیة؟، حیث : الإشكالیة التالیة

  .لیة النظام القانوني في انقضاء الدعوى التأدیبیةتسعى الدراسة إلى بیان مدى فعا

ماي  11زیاد عادل، تسریح الموظف وضماناته، مذكرة دكتوراه في القانون، -2

ما : ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر؛ التي تناولت الإشكالیة التالیة2016

التوازن بین مدى تجسید مقتضیات المشروعیة في إصدار قرار التسریح بما یحقق 

ضرورة إرساء الفاعلیة الإداریة للإدارة المستخدمة وتكریس حقوق وضمانات الموظف 

العمومي، والتي هدفت إلى بغیة إبراز الحلول النظریة والعملیة لمشكلة التوازن في قرار 

التسریح استنادا إلى ما وضعه القانون وطبقه القضاء الإداري، وكذا الكشف عن بعض 

نقائص التي تكتنف قانون الوظیفة العمومیة في إطار تحقیق الضمانات الثغرات وال

  .القضائیة

حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، رسالة -3

، التي تناولت 2013/ 2012یضر، بسكرة، الجزائر، دكتوراه، جامعة محمد خ

ت القانونیة التي رصدها المشرع الجزائري ما مدى فعالیة الآلیا: الإشكالیة التالیة

لمواجهة الفساد الإداري والحد منه؟، حیث كان الهدف من هذه الرسالة تحقیق هدف 

أساسي یتمثل في بیان الآلیات القانونیة التي رصدها المشرع الجزائري لمكافحة الفساد 

  .الإداري

  :صعوبات الدراسة

جع في بعض العناصر وكثرتها في من بین الصعوبات التي واجهتنا قلة المرا

  .بعضها لدرجة لم نفهم كیف ننقل المعلومة دون المساس بفعالیتها

  

  



 مقدمة

 ه 
  

  :تقسیم الموضوع

وقصد الإلمام بحیثیات البحث تم إدراج وعرض مضامینه في فصلین، تشدهما 

مقدمة وخاتمة، حیث تم التمهید بمقدمة عامة طرح من خلالها الإشكال، إذ تطرقنا في 

الأول بعنوان : الأول إلى إنهاء خدمة الموظف العمومي ، خصصنا له مبحثینالفصل 

إنهاء خدمة الموظف العمومي بالطریق التأدیبي والثاني تحت عنوان إنهاء خدمة 

  .الموظف العمومي بالطریق غیر التأدیبي

وتطرقنا في الفصل الثاني إلى ضمانات إنهاء خدمة الموظف العمومي، تناولنا 

الأول بعنوان ضمانات مواجهة الموظف العمومي، والثاني : ن أیضافیه مبحثی

  .الضمانات المقررة على المستوى القضائي

 .وختمنا الموضوع في الأخیر بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوجیهات



 

  

  

  

  

  

  

  فصل الأولال

  إنهاء خدمة الموظف العمومي
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تعتبر الوظیفة العمومیة ذات أهمیة كبیرة، والتي تقوم بتقدیم الخدمات العامة بغیة 

تحقیق المصلحة العامة، ولها صلة بالمسار الوظیفي منذ تعیینه في الخدمة إلى غایة 

بأحد طرق انقضاء  خروجه منها، حیث تنقطع علاقته بالإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها

الخدمة المتعارف علیها، ولذلك فقط اكتفى المشرع الجزائري بالإشارة إلى حالات انقضاء 

  .1الرابطة الوظیفیة المقررة قانونا

  الموظف العمومي بالطریق التأدیبيإنهاء خدمة : المبحث الأول

  .سنتطرق في هذا المبحث إلى طرق إنهاء خدمة الموظف العمومي تأدیبیا

  التأدیبي التسریحماهیة : المطلب الأول

لا شك أن التسریح التأدیبي یندرج ضمن حالات الفصل التأدیبي في قطاع الوظیفة 

العمومیة لأنه من أشد العقوبات التأدیبیة وأقصاها نظرا لما یرتبه من آثار مادیة ومعنویة 

  .مفهوم التسریحتلحق بالموظف والعون المتربص، حیث سنتطرق في هذا المطلب إلى 

  التسریح التأدیبي للموظف العموميمفهوم : الفرع الأول

  .سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف التسریح التأدیبي وآثاره

  تعریف التسریح التأدیبي: أولا

  :التعریف اللغوي-1

التسریح في اللغة من سرح وسروحا خرج بالغداة، وسرح الشيء أرسله، وتسریح من 

وخرج وأطلق سراه خلى سبیله، وسرح المرأة أي أخلى سبیلها وتركها ومنها، المكان أي ذهب 

  .2ویقال سرح العامل أي أخلاه من عمله

                                       
الخاصة والقوانین الأساسیة  06/03دراسة في ظل الأمر رقم –عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري  -1

  .163، ص2015ر والتوزیع، الجزائر، ، جسور للنش1مدعمة باجتهادات مجلس الدولة، ط 
  .250، ص1991صادر، بیروت، لبنان،  ابن منظور، لسان العرب، الجزء التاسع، دار -2
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  :التعریف الاصطلاحي -2

تعددت التعبیرات الاصطلاحیة التي استخدمها المشرع للتعبیر عن التسریح التأدیبي 

مترادفات لغویة تستخدم للتعبیر  أو إنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل فهي

  ).التسریح التأدیبي، العزل، الفصل التأدیبي، الطرد(عن معنى واحد 

عقوبة تأدیبیة من الدرجة الرابعة تتخذه السلطة التي لها '':ویعرف التسریح أیضا بأنه

صلاحیة التعیین بقرار مبرر ضد الموظفین الذین ارتكبوا أطاء مهنیة مصنفة في ذات 

  .''الدرجة

هو إنهاء المشاركة أو الخدمة وهي من أخطر العقوبات التأدیبیة إذ '':ویعرف أیضا

  .1''یترتب علیه حرمان الموظف من عمله ومن ثم مرتبه بصفة نهائیة

  :التعریف التشریعي-3

بالرجوع إلى مختلف التشریعات المتعلقة بالوظیفة العمومیة في الجزائر نلاحظ أن 

تفى بذكر إجراء التسریح التأدیبي في المواد القانونیة دون أن یعطي المشرع الجزائري قد اك

تعریفا صریحا ودقیقا له، إذ صنفه ضمن العقوبات التأدیبیة من الدرجة الرابعة، واعتبره 

أخطر وأشد العقوبة التأدیبیة نظرا لجسامة الخطأ المرتكب، حیث نص على أهم الأخطاء 

تصنف العقوبات '':06/03من الأمر  163نصت المادة  المهنیة التي تؤدي إلى توقیع، فقد

، كما تناول المرسوم التنفیذي ''التأدیبیة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع درجات

والمحددة الأحكام المطابقة على المتربص في  2017نوفمبر  02المؤرخ في  17رقم  322

عرض لها المتربص في المؤسسات المؤسسات والإدارات العمومیة، عقوبة التسریح التي یت

یخضع المتربص إلى '':منه التي نصت على أنه 27والإدارات العمومیة، وذلك في المادة 

                                       
، 2002، 2 ع والإعلام، لیبیا، طحسین محمود المهدوي، شرح أحكام الوظیفة العامة، دار الجماهیریة للنشر والتوزی -1

  .115ص
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النظام التأدیبي المنصوص علیه بالنسبة للرتبة التي من المقرر ترسیمه فیها غیر أنه في 

تیة الدرجة الرابعة حالة ارتكاب خطأ مهني لا یمكن أن یسلط علیه إلا العقوبات التأدیبیة الآ

  .1''التسریح دون إشعار مسبق أو تعویض

  :التعریف القضائي -4

لم یعرف القضاء الإداري الجزائري التسریح التأدیبي وإنما استعمل هذه العبارة للتعبیر 

عن العقوبة التأدیبیة التي یتعرض لها الموظف والتي تؤدي إلى إنهاء الخدمة، وذلك تجسیدا 

، وقد جاء في قرار مجلس 06/03الجزائري وهذا ما ورد في الأمر رقم  لما أقره المشرع

ینبغي على الإدارة إعلام الموظف الذي '':ما یلي 2008جانفي  16الدولة الصادر في 

  .2''صدرت عقوبة التسریح التأدیبي بحقه في الطعن وآجال رفع الطعن

  :التعریف الفقهي-5

ریف محدد للتسریح التأدیبي انطلاقا من لقد حاول بعض الفقهاء والباحثون وضع تع

تعدد أسبابه وأشكاله في إطار النظام القانوني للوظیفة العمومیة، حیث عرفه مقدم سعید على 

إجراء یترتب عنه فقدان صفة الموظف وتوقیف الحق في الحصول أو التمتع بالمنحة '':أنه

ختلاس أموال متعلقة بالخدمة، إذا ما تم تقریرها نتیجة تحویل أموال عمومیة أو خاصة أو ا

فصل الموظف الذي ارتكب خطأ مهني من الدرجة الرابعة '':وعرفة بوطبة مراد على أنه

، ''بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحیات التعیین بعد أخذ الرأي الملزم للجنة

مرفق عام ویعرف الموظف أیضا على أنه الشخص الذي یعهد إلیه القانون بأداء عمل في 

                                       
  .27نوفمبر، المادة 02، المؤرخ في 17-322المرسوم التنفیذي رقم  -1
  .45، ص2016زیاد عادل، تسریح الموظف وضماناته، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، جامعة تیزي وزو، الجزائر،  -2
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تملكه الدولة أو شخص معنوي عام على نحو من الانتظام والاعتیاد وفي مقابل راتب 

  .1معین

  :التعریف القانوني-6

یمكن تعریف التسریح التأدیبي بأنه عقوبة تباشرها السلطة الإداریة صاحبة الاختصاص   

على ذلك  في حق الموظف العمومي كنتیجة لارتكابه أخطاء وظیفیة جسیمة مما یترتب

فقدان الموظف لصفته الوظیفیة وبشكل نهائي، ویرى الدكتور سعید مقدم أن المشرع 

المتعلقة بآثار التسریح  06/03من الأمر  185الجزائري كان قاسیا جدا في صیاغة المادة 

التأدیبي أو العزل، والتي تحرم الموظف بشكل نهائي من تولي الوظائف العامة من جدید، 

ي منظوره یجب إعادة مراجعته، فبعض التشریعات تمیل إلى تحدید فترة زمنیة فهذا الحكم ف

معینة یحق للموظف الذي كان محل عقوبة تسریح تأدیبي یعید إدماجه في الوظیفة 

التسریح هو من أسباب إنهاء '':06/03من الأمر  216العمومیة، وحسب نص المادة 

  .2''الخدمة التام الذي یؤدي إلى فقدان صفة الموظف

من نفس الأمر فإن التسریح هو عقوبة من عقوبات الدرجة الرابعة،  163وحسب المادة   

فمن هذه المادة نجد أن التسریح هو من أشد العقوبات جسامة إذ أنه یؤدي إلى حرمان 

الموظف بصورة نهائیة من صفة الموظف، ولعقوبة التسریح من الوظیفة صورتان حسب 

من القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات المتض 85/59المرسوم رقم 

  :3العمومیة

                                       
، 2008، 1كامل، شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط  سعید -1

  .420ص
  .، المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة15/07/2006، المؤرخ في 06/03من الأمر رقم  216المادة  -2
، المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال 1985مارس  23في  المؤرخ 85/59من المرسوم رقم  163المادة  -3

  .المؤسسات والإدارات العمومیة



 إنهاء خدمة الموظف العمومي:                                              الفصل الأول

6 
 

  .یح مع الإشعار المسبق والتعویضاتعقوبة التسر *

  .عقوبة التسریح دون إشعار مسبق ودون تعویضات*

كما نجد أیضا أن عقوبة التسریح هي عقوبة من الدرجة الثالثة حسب نفس المرسوم، 

 163الذي یعتبر فیه التسریح عقوبة من الدرجة الرابعة طبقا للمادة  06/03عكس الأمر 

  .1وكسبب من أسباب انتهاء علاقة الموظف بالإدارة

  أدیبيآثار التسریح الت: ثانیا

  :عن التسریح آثار منها ما هو قانوني ومنها ما هو مادي نذكرها فیما یلي تترتب

  :القانونیة المترتبة عن التسریح الآثار-1

 فقدان صفة الموظف:  

ینتج إنهاء '':حیث ذكرته صراحة 06/03نصت على هذا الأثر المادة  من الأمر رقم 

  .''...الخدمة التامة الذي یؤدي إلى فقدان صفة الموظف

، الوظیفیةهذا النص لا تفقد صفة الموظف إلا بتوفر شرطین انتهاء التأمین العلاقة 

الموظف حدود سبب من أسباب نهائیة العلاقة فانتهاء العلاقة الوظیفة مؤقتا لا یفقد صفة 

الوظیفیة، وأساس هذا الأثر أن قرار إنهاء العلاقة الوظیفیة یلغي المركز القانوني للوظف، 

صفة، ویتبع فقدان صفة الموظف تجرید الشخص من جمیع الوسائل التي تدل فیفقد هذه ال

                                       
عبد العزیز السید الجوهري، الوظیفة العامة، دراسة مقارنة مع التركیز على التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات  -1

  .49امعیة، بدون سنة نشر، الجزائر، صالج
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على صفته كموظف البطاقة المهنیة أو الوسائل التي یستعملها في أداء مهامه، وفي حالة 

  .1التسریح تفقد صفة الموظف

 مدى القدرة على الترشح للوظیفة العمومیة من جدید:  

  :بالنسبة للموظف المسرح تأدیبیا_ 

ي خدمة الموظف العمومي بصدور القرار التهذیب المتضمن عقوبة التسریح تنته

اتجاه هذا الأخیر، ویترتب على ذلك سقوط صفة الموظف وانقطاع راتبه الشهري من تاریخ 

قیام الإدارة المستخدمة بتبلیغه بقرار التسریح، إذ یقتضي على الموظف إخلاء المنصب الذي 

على هذا القرار منعه ت والواجبات الملقاة على عاتقه، مما ینجم كان یزاول فیه جمیع الالتزاما

من إعادة التعیین مرة أخرى وتولي الوظائف العمومیة مهما كان نوعها، ما اتجه إلیه المشرع 

بناء على قانون الوظیفة العمومیة حیث  185الجزائري حین نص على ذلك بموجب المادة 

كان محل عقوبة التسریح أن یوظف من جدید في لا یمكن للموظف الذي '':أقر على أنه

  .2''الوظیفة العمومیة

تأسیسا على ذلك یتضح أن المشرع الجزائري قد كان قاسیا نوعا ما على الموظف 

من قانون الوظیفة العمومیة یشكل خلقا  185العمومي الذي تم تسریحه، أن نص المادة 

مواطن جزائري، هذا ما من في أي ما  واضحا لأحكام الدستور الذي یقر بأحقیة العمل لكل

تأثیر معنویا على الموظف المسرح تسریحة بطریقة التعذیب لا یجعله سیئ السیرة في غالب 

  .3الأحیان، إلا إذا كان سبب التسریح یمس بشرف ونزاهة المهنة والنواحي الأخلاقیة

                                       
روة، إنهاء العلاقة الوظیفیة في ظل قانون الوظیف العمومي الجزائري، مذكرة ماستر أكادیمي، شعراوي وسیلة، بن قنة م-1

  .60، ص2020/2021كلیة الحقوق، قنون إداري، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، 
ع سبق ذكره، ، مرجشعراوي وسیلة، بن قنة مروة، إنهاء العلاقة الوظیفیة في ظل قانون الوظیف العمومي الجزائري-2

  .60ص
  .90زیاد عادل، مرجع سبق ذكره، ص-3
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  :بالنسبة للموظف المسرح بالطریق الغیر تأدیبي_ 

 185ن المقصود بجزاء التسریح الذي یمنع من الترشح في المادة كما سبقت الإشارة أ

التسریح التأدیبي، كما في التسریح الغیر تأدیبي لا یمنع من التوظیف إذا كان یتعلق بإلغاء 

الوظیفة أو عدم الكفاءة المهنیة تم التسریح الغیر التأدیبي لعدم القدرة البدنیة أو الذهنیة یمنع 

الوظیفة التي تقدم لها، اللیاقة الصحیة للمترشح لا تسمح بممارسة  من التوظیف إذا كانت

  .1لأن التمتع باللیاقة الصحیة شرط مشروع في التوظیف

 مدى مسألة الموظف التأدیبیة:  

الأصل أن انتهاء الرابطة بسبب التسریح یؤدي إلى فقدان سریان النظام التأدیبي على 

الموظف، فالتأدیب مرتبط بالوظیفة بحیث إذا انقطعت رابطة التوظیف لم یعد التأدیب مجال، 

هناك التزامات یرتبط بها الموظف عند انتهاء خدمته خاصة نظم مسألة الموظف التأدیبیة 

  .المصريبالنسبة للمشرع 

وقد أوضح الأستاذ المطاوي الفائدة التي تتجلى من هذه الأحكام في أنها تسد ثغرة 

  .مؤكدة في النظام الوظیفي

فالمصلحة العامة تقتضي في كثیر من الأحیان بتحمیل بعض الموظفین واجبات 

فشاء تلاحقهم حتى بعد ترك الخدمة، تحقیق لصالح العموم من أوضاعها التزام العاملین بعد إ

الأمور السریة التي اطلع علیها بحكم عملهم حتى بعد ترك الخدمة، فهذا الالتزام یبدو غیر 

  .2موضوع إذا لم تكن محاكمة موظف محال على المعاش التأدیبیة

  

                                       
مومي الجزائري، مرجع سبق ذكره، شعراوي وسیلة، بن قنة مروة، إنهاء العلاقة الوظیفیة في ظل قانون الوظیف الع-1

  .61ص
  .61رجع نفسه، صالم-2
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  :الآثار المادیة المترتبة على التسریح-2

 تاریخ انقطاع الراتب:  

یرتبط الحرمان من الراتب مع تاریخ صدور قرار الإدارة بتسریح الموظف، وهذا في حالة 

  .ارتكاب الموظف خطأ جسیما یقضي لاتخاذ قرار التسریح

  :أما في حالة التسریح الغیر تأدیبي فهو كالتالي  

  :آثار التسریح لعدم الكفاءة الصحیة_ 

ل الأمد أو باحث عمل، فبعد تتحقق هذه الحالة عندما یصاب الموظف بمرض طوی

تأكد الإدارة أو المؤسسة العمومیة من عدم قدرته البدنیة أو استحالة استمراریة في مباشرة 

  :عمله بتسعیرة بعد استشارة اللجنة الطبیة المختصة واللجنة المتساویة الأعضاء وعلیه

في إطار بعد تسریحه الحق في التمتع بمعاش هذا المرض أو الإعاقة لهذا الموظف 

تدفع '':83/13من القانون  36تأمینات الضمان الاجتماعي، كما نصت علیه المادة 

للمصاب التعویضات الیومیة اعتبارا من الیوم الأول الذي یلي التوقف عن العمل إثر 

  .''...الحادث

في حالة ما إذا كان العجز المؤقت یحق للموظف الاستفادة من علاج خاص قصد 

  .1فیاإعادة تأهیله وظی

  :آثار التسریح لعدم الكفاءة المهنیة_ 

من  85لا یتلقى الموظف المسرح لعدم كفاءته المهنیة قبل ترسیمه نص المادة  :قبل الترسیم

  .'':...أعلاه یتم 84بعد انتهاء مدة التربص المنصوص علیها في المادة '':06/03الأمر 

                                       
مومي الجزائري، مرجع سبق ذكره، شعراوي وسیلة، بن قنة مروة، إنهاء العلاقة الوظیفیة في ظل قانون الوظیف الع-1

 .62ص



 إنهاء خدمة الموظف العمومي:                                              الفصل الأول

10 
 

  .المتربص دون إشعار مسبق ولا تعویضوإما بتسریح 

یستحق الموظف المسرح غیر تأدیبیة بسبب عدم كفاءته المهنیة أن یتلقى  :الترسیمبعد 

تعویضا مالیا یتمثل في اقتضاء علاوة بقدر مبلغ الإجمالي بنصف المرتب الذي تضعه في 

  .الشهر الأخیر من نشاطه مضروب في عدد السنین القابلة للاعتداد بها في نظام التقاعد

للوظیفة العمومیة على تسریح الموظف لعدم كفاءته المهنیة لم ینص القانون الأساسي 

  .1منه 99وإنما نص فقط على كیفیة تقدیر هذه الكفاءة في نص المادة 

  :2آثار التسریح التقدیري_ 

إن الممارس للوظیفة العلیا في حال إنهاء مهامه أو حذف في منصبه أو عندما 

یصدر قرار التعیین فیها بمضي سنة  یدعى في صلب قرار التسریح إلى وظیفة جدیدة لم

كاملة یحل إلى وضعیة إجازة خاصة تقدر مدتها بناء على شریط مقابل كل سنة عمل في 

  .شهرا مدفوعة المرتب 12وظیفة سامیة بدون أن تتجاوز 

آثر هذه الإجازة یحال على التقاعد بعد أن یتم تكوین ملفه بمبادرة من آخر مؤسسة 

  .للمعني في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاریخ إنهاء المهامأو إدارة عمومیة 

إطار إنهاء عملیة تصفیة تدفع هیئة التقاعد المعنیة للمعني من معاشه یساوي في 

  .بالمائة من مبلغ آخر مرتب تقاضاه كما یستخلص من شهادة توقیف دفع الراتب 50

  

                                       
عمومي الجزائر، مرجع سبق ذكره، شعراوي وسیلة، بن قنة مروة، إنهاء العلاقة الوظیفیة في ظل قانون الوظیفة ال-1

 .62ص

  .91سبق ذكره، صوسیلة معروف، مرجع  -2



 إنهاء خدمة الموظف العمومي:                                              الفصل الأول

11 
 

مهامه لدى مؤسسة أجنبیة ویلتزم هذا الأخیر عدم ممارس مهام أخرى بعد انتهاء 

  .1طوال سنتین

  أنواع العقوبات التأدیبیة :الفرع الثاني

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، عاد  06/03حسب الأمر 

المشرع الجزائري لیضع تقسیما جدیدا صنف فیه العقوبات التأدیبیة إلى أربعة درجات حسب 

العقوبات التأدیبیة : ، وبدورها قد صنفت إلى نوعینجسامة الأخطاء المرتكبة من الموظف

  : البسیطة، العقوبات التأدیبیة الجسیمة، نذكرها فیما یلي

  العقوبات التأدیبیة البسیطة: ولاأ

  .الدرجة الأولى والدرجة الثانیة: ونذكر فیها درجتین من العقوبة التأدیبیة

  :عقوبات من الدرجة الأولى-1

أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام تعتبر على وجه الخصوص 

ومعنى ذلك أن الإدارة حرة في ، 2یمكن أن یمس بالسیر الحسن للمصالح الإداریة المستخدمة

  .أن تدرج تحت هذا الصنف من الأخطاء التأدیبیة المخالفة المناسبة

  :التنبیه-أ

ي ارتكبها، ویوجه إلیه من هو إجراء تأدیبي یتم بإشعار الموظف شفهیا بالمخالفة الت

  .أجل تحسین سلوكه دون أن یترتب علیه إحداث أي أثر في المركز القانوني للموظف

  

                                       

  .63شعراوي وسیلة، مرجع سبق ذكره، ص-1
  .125، ص2012جاح للكتاب، الجزائر، رشید حباني، دلیل الموظف والوظیفة العامة، دار الن -2
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  :الإنذار الكتابي- ب

هو تحذیر الموظف عند الإخلال بواجباته الوظیفیة وهذا بإشعاره كتابیا بالمخالفة التي 

  .ارتكبها، وتحذیره من إعادة هذا السلوك مستقبلا

  :یخالتوب -ج

هو لوم الموظف المخطئ بتأدیبه وتأنیبه على المخالفة المرتكبة، وإشعاره كتابیا 

بالمخالفة المرتكبة، وكل الأسباب التي جعلت سلوكه غیر مرضي، ویطلب تحسین سلوكه 

  .عند أدائه للوظیفة

  :عقوبات من الدرجة الثانیة-2

  :أخطاء من الدرجة الثانیة الأعمال التالیة تعتبر على وجه الخصوص

  .أو أملاك الإدارة/ن المستخدمین والمساس سهوا أو إهمالا بأم-

  .1الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة غیر تلك المشكلة أخطاء من الدرجة الثالثة والرابعة-

  .على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه وبهذا یتعین على الموظف المحافظة  

  :التوقیف-أ

أیام، وهو توقیف الموظف ) 03(واحد إلى ثلاثة ) 01(التوقیف عن العمل من یوم 

  .عن أداء وظیفته عقابا له على الخطأ المرتكب، وخصم الراتب

دمین تأدیبیة من الدرجة الثانیة عند الإخلال بالواجبات الأساسیة أو المساس بالمستخ

  .وأملاك الإدارة

                                       
  .125رشید حباني، دلیل الموظف والوظیفة العامة، مرجع سبق ذكره، ص -1
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  :الشطب من قائمة التأهیل- ب

هو إسقاط اسم الموظف من قائمة التأهیل المخصصة للترقیة في الرتبة أو الدرجة، 

ما یؤدي إلى تأجیل الترقیة للموظف إلى حد سنتین من تاریخ توقیع العقوبة، أو سنة إذ 

لاحیة التعیین بعد طلب من أو السلطة التي لها صهناك إعادة الاعتبار من طرف الإدارة 

، وهذه السلطة یمكنها توقیع عقوبات تأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة، بعد 1طرف الموظف

  .حصولها على توضیحات كتابیة من الموظف المعني دون استشارة أي جهة أخرى

  العقوبات التأدیبیة الجسیمة: نیاثا

  .الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة: ونذكر فیها درجتین من العقوبة التأدیبیة  

  :عقوبات من الدرجة الثالثة-1

تعتبر على وجه الخصوص الأخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي یقوم من خلالها 

  :الموظف بما یأتي

  .ویل غیر قانوني للوثائق الإداریةتح_

  .واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه ع المهني التي منإخفاء المعلومات ذات الطاب_

لمرتبطة بالوظیفة دون مبرر رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام ا_

  .مقبول

  .أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیةإفشاء _

                                       
 .، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع سبق ذكره06/03من أمر رقم  176المادة  -1



 إنهاء خدمة الموظف العمومي:                                              الفصل الأول

14 
 

استعمال تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن _ 

  .1المصلحة

  :أیام) 08(إلى ثمانیة ) 04(التوقیف عن العمل من أربعة -أ

یعني إیقاف الموظف المخطئ عن أداء وظیفته، والتي یترتب عنها توقیف تلقائي خلال   

  .هذه المدة من أربعة إلى ثمانیة أیام عقابا لارتكابه الخطأ من الدرجة الثالثة

  :التنزیل من درجة إلى درجتین- ب

ف من الجانب المالي، إذ تقوم بإعادة ترتیبه إلى الدرجة أقل هي عقوبة تمس الموظ

  .من درجته، هذه العقوبة لها تأثیر كبیر على الوضعیة المالیة للموظف

  :النقل الإجباري-ج

هو عقاب تأدیبي، تتخذه السلطة التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر بعد أخذ 

ا ضد الموظف المخل لواجباته الوظیفیة، وهو رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء إلزام

نقل الموظف المخطئ إجباریا إلى مكان آخر في غیر المكان الذي كان یعمل فیه، هذه 

  .العقوبة لها تأثیر من الناحیة النفسیة والأخلاقیة للموظف

  :عقوبات من الدرجة الرابعة-2

  :2تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما یلي

  الاستفادة من امتیازات من أیة طبیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي

  .أدیة خدمة في إطار ممارسة وظیفتهمقابل ت

 ال عنف على أي شخص في مكان العملارتكاب أعم.  

                                       
  .83، ص2013، 1بوخالفة غریب، شرح قانون الوظیفة العمومیة، منشورات مكتبة إقراء، قسنطینة، الجزائر، ط  -1
  .75كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 تجهیزات أو أملاك المؤسسة أو الإدارة التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة ب

  .الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة العمومیة والتي من شأنها

 ریة قصد الإساءة إلى السیر الحسنإتلاف وثائق إدا.  

 یقة سمحت له بالتوظیف أو الترقیةتزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وث.  

 الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر.  

  :التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة-أ

هو تنازل الموظف المخطئ من الرتبة التي یحتلها إلى الرتبة الأقل منها مباشرة لا 

  .یتجاوز رتبة واحدة

  :التسریح- ب

هي عقوبات تأدیبیة مقررة لمواجهة الأخطاء التأدیبیة شدیدة الجسامة، وتؤكد على 

  .عدم صلاحیة الموظف لوظیفته

بة تنهي العلاقة التي كانت بین الموظف والإدارة، وهذه الأخیرة لها حق إیقاف هذه العقو   

وفصل الموظف الذي یثبت في حقه ارتكاب الخطأ الجسیم أثناء تأدیة مهامه، وهذا قصد 

مصالحها، وضمان استقرار وفعالیة النظام في الإدارة، وفي هذه الحالة یحال الموظف حمایة 

  .1على المجلس التأدیبي

  :وهناك نوعان من التسریح  

  

  

                                       
 .307، ص2017كمال زمور، تسییر المستخدمین في الإدارة العمومیة، دار بلقیس للنشر، دط، الجزائر،  -1
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 التسریح مع الإشعار المسبق والتعویضات:  

هذا النوع من التسریح یقصد به إنهاء علاقة الموظف بوظیفته بعد إشعاره المسبق بالخطأ 

المرتكب، وبالعقوبة التأدیبیة التي سوف تقع علیه، وتمنح له جمیع التعویضات ذات الطابع 

  .1العائلي

 التسریح دون الإشعار المسبق ومن غیر التعویضات:  

یقصد بهذه العقوبة إنهاء علاقة الموظف بالوظیفة دون الإشعار المسبق بخطئه 

التأدیبي وبالعقوبة التأدیبیة المقررة له ودون منحه التعویضات ذات الطابع العائلي، وإذ ثبت 

ا بعد إرساله إعذارات، الأول یوم دون تقدیم مبرر، وهذ 15تغیب الموظف عن العمل مدة 

ساعة، وفي حال عدم الالتحاق، یوقف الموظف ویعزل لمدة شهرین، ولا  48یكون یعد 

  .2یمكن له أن یوظف من جدید في الوظیفة العمومیة

  ي المؤدي إلى التسریح التأدیبيالخطأ التأدیب: انيالمطلب الث

ه العامل داخل المؤسسة، یتمثل أساس المسؤولیة التأدیبیة في الخطأ الذي یرتكب

فإنه وفي حالة تحققه یعتبر  یها البحث عن الخطأ التأدیبيومهما كانت الأسباب التي یرجع إل

إخلالا من جانب العامل في أداء الالتزامات المفروضة علیه، ولابد أن یخضع لجزاء عن 

الإخلال المنسوب إلیه یفقد من خلاله العامل الحق في التعویض عن التسریح وعن الإعلان 

  .المسبق والحقوق التبعیة الأخرى، فهو یختلف عن باقي الأخطاء

  تأدیبي وأركانهمفهوم الخطأ ال: الأولالفرع 

  .في هذا الفرع سنتطرق إلى مفهوم الخطأ التأدیبي وأركانه

                                       
  .، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع سبق ذكره06/03من أمر رقم  174المادة  -1
  .، مرجع سبق ذكره06/03من أمر  185- 184المادتین  -2
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  تأدیبيتعریف الخطأ ال: أولا

لم یعرف المشرع الجزائري الخطأ التأدیبي، إذ ترك ذلك للقفه الذي اعتبره كل إخلال 

مؤسسة، وكذلك الامتناع بالقیام بالواجبات التي یقتضیها حسن سیر واستمرار العمل داخل ال

  .عن كل ما قد یلحق الضرر بالمشروع أو عرقلة لتحقیق الأهداف التي خصص من أجلها

  :التعریف الفقهي-1

، فلهذا اعتمد على 1إن صیاغة التعریفات، في العادة تعود من أهم الوظائف الفقهیة

  .عدة محاولات بقصد صیاغة تعریف للخطأ المهني

كل فعل صادر عن الموظف ینتهك فیه الواجبات التي '':بأنه Duguitإذ عرفه 

  .2''تفرضها علیه صیغة الموظف

كل فعل أو امتناع یرتكبه الموظف '':وعرفه الدكتور سلیمان محمد الطماوي بأنه

  .، الخطأ التأدیبي هو مخالفة الموظف لواجباته الوظیفیة3''ویجافي واجبات منصبه

ذلك التصرف الذي یقوم '':یة سلیمان الذي عرفه بأنهتعریف الأستاذ أحم ونجد كذلك

به العامل فیلحق به أضرارا بمصالح رب العمل أو ممتلكاته أو یخالف به إحدى الالتزامات 

المهنیة أو یلحق به خسائر وأضرار إما لصاحب العمل أو للعمال الآخرین، مما یجعل 

افه على النظام العام والاستقرار في العامل في العمل غیر مقبول إما لخطورته أو بسبب انحر 

  .4''أماكن العمل

                                       
  .332- 331، ص ص 1998تدرج السلطة الرئاسیة، دار هومة، الجزائر، عمار عوابدي، مبدأ -1
، دص، دراسات قانونیة، 2018عبد الرزاق المصلوحي، بحث قانوني في ملائة العقوبة التأدیبیة مع الخطأ، الریاض،  -2

www.googlescholar.com.  
  .49، ص1995سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التأدیب، الكتاب الثالث، دار الفكر العربي، القاهرة،  -3
  .354العمل في القانون الجزائري، صسلیمان أحمیة، التنظیم القانوني لعلاقة  -4
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كل الأفعال الناتجة عن قصد أو عن إهمال والماسة بالنظام المعمول '':كما عرف أنه

به في المشروع أو من شأنها إلحاق أضرار به أو بالعمال أو تشكل خرقا بالتزامات العامل 

  .1''المهنیة اتجاه صاحب العمل

التعریفات السابقة التعریف التالي للخطأ المهني الجسیم بأنه  ویمكن أن نستخلص من

ذلك الخطأ الذي یأتیه العامل أثناء تأدیة المهنة أو بسببها أو بمناسبتها ویشكل هذا الخطأ 

انحرافا عن القواعد التي تحكم علاقة العمل یستحیل معه الإبقاء على العامل بمنصب عمله 

  .مستخدمة ویستوجب بالتبعیة عقوبة التسریحدون أن یلحق الضرر بالمؤسسة ال

  :التعریف القضائي-2

قد عمل القضاء الإداري على سد الفراغ التشریعي في إعطاء تعریف الخطأ التأدیبي، 

ونظرا لعدم تحدید صور الأخطاء التأدیبیة على سبیل الحصر في التعریفات السابقة، فإن 

  .لخطأ التأدیبيالقضاء أخذ طریقا أمامه بغیة تحدید مفهوم ل

وعلیه نستعرض  تورد تعریفا للخطأ التأدیبي قرارات في القضاء الجزائري لم نجد

هو صورة من صور '':التعریف الذي انتهت إلیه محكمة النقض المصریة، إذ عرفته بأنه

الخطأ الفاحش ینبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في 

وامه تصرف إداري خاطئ یؤدي إلى نتیجة ضارة توقعها الفاعل أو كان مثل ظروفه، وق

علیه أن یتوقعها ولكنه لا یقبل إحداثها ولم یقبل وقوعها والسلوك المعقول للموظف العادي 

تحكمه الحیاة الاجتماعیة والبیئة والعرف ومألوف الناس في أعدالهم وطبیعة مهنتهم 

                                       
، 2010اعة والتوزیع، الجزائر، ب، دار هومة للط3یاسین بن صاري، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائي، ط  -1

  .13ص
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ي یبذله أكثر الناس تهاونا في أمور نفسه كان تصرفه وظروفها، فإن قعد عن بذل القدر الذ

  .1''خطأ جسیما

فیفري  26وعرفته الغرفة الاجتماعیة لمحكمة النقض الفرنسیة في قرار لها صادر في 

الخطأ الناتج عن فعل أو مجموعة من الأفعال اللصیقة بالعامل وتشكل مخالفة '':أنه 1995

علاقات العمل لها أهمیتها بحیث تجعل الاحتفاظ بالعال للواجبات الناجمة عن عقد العمل أو 

  .2''في المؤسسة مستحیلا خلال فترة الإخطار

أما القضاء الجزائري قد قضى بأن الخطأ التأدیبي لیس فقط إخلال الموظف بواجبات 

وظیفته، وهذا باحترام الرؤساء وطاعتهم، ولكن یقوم هذا الخطأ أیضا كلما سلك الموظف 

  .3ا مخل لكرامة الوظیفةسلوكا معیب

ومن المصطلحات الأكثر استعمالا في القضاء، هي الجریمة التأدیبیة، وأیضا الذنب 

الإداري، من التسمیات الشائعة في القضاء الإداري والمخالفات التأدیبیة، المصطلح 

هو  ، إذ توصل القضاء الإداري الجزائري إلى القول بأن الخطأ التأدیبي4المستعملفي الجزائر

  .5خطأ وظیفي متمیز ومختلف عن الجریمة الجزائیة

  

  

                                       
للخطأ غیر العمدي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، مطبعة جامعة القاهرة فوزیة عبد الستار، النظریة العامة  -1

  .144، ص1977الجامعي، القاهرة، والكتاب 
المتعلق بعلاقات العمل وبعض إشكالیات تطبیقها، المجلة  90/11من قانون  73عطاء االله بوحمیدة، تطورات المادة  -2

  .144، ص2007الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الثاني، الجزائر، 
جزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص فرحات كهینة، مالك سامیة، المسؤولیة التأدیبیة في قانون الوظیفة ال -3

  .6، ص2017قوق، جامعة مولود معمري، قانون التنمیة الاجتماعیى، كلیة الح
 .07، ص1986یة للكتاب، الجزائر، أحمد بوضیاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطن -4
 .59-40 ص بق ذكره، صسلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، مرجع س -5
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  15/07/2006المؤرخ في  06/03لأمر من ا 160المادة  :يقانونالتعریف ال-3

الصادر في  06/03تجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 

" النظام التأدیبي"عرف من خلاله المشرع الخطأ المهني في الباب السابع المعنون بـ 20061

یشكل كل تخل '':منه على أنه 160في المادة " المبادئ العامة"من الفصل الأول المعنون بـ

عن الواجبات المهنیة أو المساس بانضباط أو كل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء 

هامه خطأ مهني ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة دون المساس عند أو بمناسبة تأدیة م

  .2''الاقتضاء بالمتابعات الجزائیة

  تأدیبيالخطأ ال أركان: ثانیا

أركان لقد اختلفت آراء الفقهاء وأحكام القضاء وادعاء أصحاب العمل، في تحدید 

  .الخطأ التأدیبي بصورة عامة

  :الركن الشرعي في الخطأ التأدیبي-1

لا جریمة ولا عقوبة "به تطبیق مبدأ الشرعیة الذي نص علیه القانون الجنائي  یقصد

إلا بنص، في مجال التأدیب على الخطأ التأدیبي، إلا أن الواقع قد أثبت صعوبة تقنین 

الأخطاء التأدیبیة بالمقارنة بالجرائم في قانون العقوبات، لذا ذهب جانب من الفقه في هذا 

: كن الشرعي من تعداد الأركان المكونة للخطأ التأدیبي، حیث أقر أنالسیاق إلى إبعاد الر 

مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص یضفي على جرائم قانون العقوبات ثباتا واستقرارا، بمعنى 

أن الفعل الذي جرمه المشرع یظل كذلك ما بقي النص قائما دون النظر لتغیر الظروف 

                                       
، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، الجریدة الرسمیة العدد 2006جویلیة  19المؤرخ في  06/03قانون  -1

  .2006، لسنة 46
  .297، ص2009قا، دار الهدى، الجزائر، نبیل صقر، فراج محمد الصالح، تشریعات العمل نصا وتطبی -2
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جتمع للفعل المجرم فإنه یظل محرما ومعاقب علیه طالما الاجتماعیة، فمهما تغیرت نظرة الم

  .بقي النص نافذا، ویستثنى من ذك حالة إلغاء نص التجریم

جدیر بالذكر أن المشرع الجزائري على غیر عهده، فقد حصر وقنن الأخطاء التأدیبیة 

مجال ، مقارنة بالنصوص السابقة التي ترك فیها ال06/03في قانون الوظیفة العمومیة رقم 

على تصنیف الأخطاء  177للسلطة التقدیریة للإدارة المستخدمة، حیث نص بموجب المادة 

المهنیة إلى أربع درجات ولا یوجد أي مصدر آخر للاعتماد علیه في تصنیف الأخطاء 

، على أن الأخطاء 06/03التأدیبیة، إضافة إلى ذلك أقر قانون الوظیفة العمومیة رقم 

، تؤدي إلى تطبیق إحدى العقوبات 181إلى  178ا من المواد المهنیة المنصوص علیه

من القانون السالف  163التأدیبیة من نفس الدرجة كما هو منصوص علیه في المادة 

  .1الذكر

المتضمن القانون الأساسي  06/03من الأمر رقم  160وهو ما نصت علیه المادة 

أو مساس بالانضباط وكل یشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة '':العمومیةالعام للوظیفة 

خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو مناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیا ویعرض مرتكبه 

  .2''لعقوبة تأدیبیة، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائیة

  :ركن المادي في الخطأ التأدیبيال-2

یات الخطأ ومظاهرها الخارجیة، فلا خطأ تأدیبي دون توفر هذا یتعلق هذا الركن بماد

الركن، سواء كان بمسلك إیجابي كالاحتفاظ بوثائق العمل في المنزل أو الاعتداء على 

الرئیس في مكان العمل، والعمل السلبي عدم إطاعته وذلك بامتناعه عن تنفیذ أوامره فیما 

  .یخص وظیفته

                                       
  .65-64 ص ذكره، صزیاد عادل، مرجع سبق -1
  .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع سبق ذكره 06/03من الأمر رقم  160المادة  -2
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للمساءلة التأدیبیة، یجب أن یكون محددا وثابتا، إذ لا ولكي یكون فعل الموظف قابلا 

یقوم الركن المادي على الظن والشائعات، لأن الاتهامات العامة لا یمكن أن تعتبر مكونة 

لا عقاب للموظف على الأفكار ''لهذا الركن، لأن الفعل لم یخرج إلى حیز الوجود الفعلي 

  .لموظف سواء إیجابیا أو سلبیا، أیا كان الفعل الذي یقوم به ا1''والنوایا

فالقاعدة أنه یجب أن یكون له وجود خارجي ظاهر وملموس لكونه یشكل الركن 

المادي في الجریمة، فبمجرد التفكیر بارتكاب جریمة ولم تخرج من خبایا النفس إلى حیز 

م تتجاوز الوجود الفعلي، لا یعد خطأ یجب علیه المساءلة التأدیبیة، إذ أن الأفكار والنوایا ل

  .حدود التفكیر، إذ لیس له مظهر خارجي

إلا أن هناك الشروع في الجریمة والبدء في التنفیذ هنا یصبح خطا وجریمة، إذ مظهر 

  .2خارجي، فالجریمة قائمة

وقد اتجه مجلس الدولة الجزائري في صدد قرار أصدره المدیر الوطني یقضي بفصل 

، حیث أن المدعي الذي 30/11/2005المدعي نهائیا من صفوف الأمن الوطني ابتداء من 

كان مكلف بالمناوبة المحلیة لم یحترم التعلیمات لرئیس أمن الولایة، والتي تلزمه بإخطار 

یع التدخلات والأحداث التي تحدث في قطاع الاختصاص، وأنه المناوبة المركزیة على جم

نتیجة عدم إعلام المناوبة المركزیة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعطاء التعلیمات فیما یخص 

التدخل، نجم عن عدم التدخل استعمال الأسلحة الناریة الفردیة وإصابة عون أمن عمومي 

بة للمدعي تعتبر خطأ من الدرجة الثالثة، لذا یتعین تابع للمصلحة، وعلیه فإن الأفعال المنسو 

وعلیه یستخلص بأن الخطأ الذي ارتكبه عون الشرطة یعد رفض الدعوى لعدم التأسیس، 

                                       
  .عبد الرزاق المصلوحي، مرجع سبق ذكره، دص -1
 .22سبق ذكره، ص فرحات كهینة، مالك سامیة، مرجع -2
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ضمن الأخطاء الجسیمة التي تفضي إلى عقوبة التسریح نتیجة لرفض التعلیمات الموجهة 

  .1إلیه، مما أدى ذلك إلى إحداث أضرار وخیمة

  :وي في الخطأ التأدیبيالركن المعن-3

الركن المعنوي هو الإرادة الأثیمة للموظف المرتكب للفعل، صدور الفعل بسوء النیة، 

أي الإخلال بالواجبات الوظیفیة ومقتضیاتها، ولا یكفي للمساءلة التأدیبیة بمجرد مخالفة 

الفعل الموظف لواجبه الوظیفي، بل یجب أن یتوفر فیه عنصر نفسي وهو الوعي في ارتكاب 

  ).الركن المعنوي(أو الامتناع عنه، هذا العنصر هو تلك الإرادة 

الركن المعنوي في الخطأ التأدیبي یختلف من الخطأ العمدي والخطأ الغیر العمدي، 

ففي الخطأ العمدي لا یكفي أن یحیط الموظف علما بالفعل الذي یرتكبه، إنما یتعمد في 

  .تحقیق النتیجة وراء تصرفه

طأ الغیر العمدي، فیتمثل الركن المعنوي في تقصیر الموظف وعدم اتخاذه أما في الخ

الحیطة والحذر لأداء واجباته الوظیفیة، إذ لم یقصد ارتكاب العمل ولم یحتسب النتیجة 

  .2المترتبة عن ذلك، إرادة نشاط المجرم فقط دون إحداث نتیجة

  التأدیبي عمومي الناتجة عن الخطأمسؤولیة الموظف ال: الفرع الثاني

لمسؤولیة ا، ثم )أولا(في هذا الفرع سنتطرق إلى المسؤولیة التأدیبیة للموظف العمومي 

  ).ثانیا(المدنیة للموظف العمومي 

  

                                       
  .67زیاد عادل، مرجع سبق ذكره، ص-1
شراط بایة، زعبوط سامیة، الخطأ في المسؤولیة التأدیبیة في الوظیفة العمومیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة  -2

 .19، ص2021مري، تیزي وزو، الجزائر، مولود مع
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  یبیة للموظف العموميالمسؤولیة التأد: أولا

ترتبط المسؤولیة التأدیبیة ارتباطا وثیقا بالخطأ الذي ارتكبه الموظف العمومي، حیث 

لأخیر إلا عن الأخطاء المرتكبة من طرفه، بالتالي إذا أدى الواجبات التي لا یسأل هذا ا

تقتضیها الوظیفة العمومیة طبقا لتوجیهات رئیسه الإداري، فإنه لا یسأل عن عمل غیره، وأما 

إذا ساهم في ارتكاب خطأ مهني فإنه یعتبر شریكا في الخطأ وهذا ما قد یعرضه للمسؤولیة 

  .التأدیبیة

ا ما توافرت أدلة الإدانة التي تثبت إدانة الموظف بالمخالفة المرتكبة أو وفي حال إذ

، حیث نص المشرع الجزائري 1...بمساهمته بها، فإن هذا الأمر سیؤدي لا محالة لمعاقبته

كل موظف مهما كانت رتبته في '':على أن 06/03في قانون الوظیفة العمومیة الساري رقم 

المهام الموكلة إلیه، ولا یعفى الموظف من المسؤولیة المنوطة  السلم الإداري سؤول عن تنفیذ

  .2''به بسبب المسؤولیة الخاصة بمرؤوسیه

یعد كل تخل عن الواجبات المهنیة أو '':كما نص القانون السالف ذكره على أن

مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه، 

  .3''عرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعة الجزائیةخطأ مهنیا وی

تجسیدا لذلك اتجه مجلس الدولة الجزائري في إحدى القضایا المعروضة على 

طبیعة العمل في المؤسسات العقابیة تتطلب من الموظفین ممارسة مهامهم في أیة وقت '':أن

دعي لتعلیمات مدیر المؤسسة العقابیة بخراطة متى طلب منهم ذلك، من ثم فإن رفض الم

لتسجیل مساجین محولین یعتبر رفضا للعمل، وهذا السلوك یكون خطأ جسیم یستوجب 

التسریح، وكون أن المدعي قد قدمت له كل الضمانات التأدیبیة قبل صدور قرار التسریح، 

                                       
  .72-71 ص زیاد عادل، مرجع سبق ذكره، ص -1
  .العمومیة، مرجع سبق ذكره ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة06/03من الأمر  47المادة  -2
  .، من نفس القانون السابق160المادة  -3
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ي غیر مؤسس قانون فإن قرار التسریح قد جاء مبررا وطبقا للقانون، مما جعل طعن المدع

  .1''ویتعین رفضه لعدم التأسیس

  لمسؤولیة المدنیة للموظف العموميا: ثانیا

خلال العلاقة الوظیفیة التي تربط الموظف العمومي بالإدارة المستخدمة بموجب 

قانون الوظیفة العمومیة، یلزم هذا الأخیر بالتحلي للأحكام هذا القانون، وتملك الإدارة 

تنظیم المرفق العام بانتظام واطراد لتحقیق المصلحة العامة، لذا قد تنشأ المستخدمة حق 

  .مسؤولیة الموظف العمومیة في حالة إخلاله بالواجبات الملقاة على عاتقه

من ناقل القول فإن المسؤولیة المدنیة تكمن في أن كل من یتسبب بخطئه في إلحاق 

ن ضرر، وتتمیز هذه الأخیرة عن الضرر بالغیر علیه أن یعوض المضرور عما أصابه م

بعض أحكام المسؤولیة للقانون المدني، لاسیما أن الإدارة المستخدمة قد تجبر الموظف 

التابع لهیئتها بقیمة التعویض الناجم عن خطئه انطلاقا من القاعدة العامة في المسؤولیة 

، إلا أن ''یضكل خطأ سبب ضررا للغیر یلتزم مرتكبه بالتعو '':المدنیة التي تتضمن أن

الأحكام العامة في هذا الجانب تقتضي التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي التي 

ابتدعها القضاء وقننتها بعض التشریعات، لذلك یمكن إثارة مسؤولیة الموظف العمومي من 

طرف أي ضحیة مضرور عندما یتعلق الأمر بالضرر الناجم عن الخطأ الشخصي، فالخطأ 

هو الخطأ الذي لا تكون له صلة بالوظیفة طالما " لافیرییر"جهة نظر الأستاذ الشخصي بو 

  .تعلق بنقائص الإنسان وانفعالاته وطیشه

أن الخطأ الشخصي یتحقق بارتكابه من طرف " إمانویل أوبین"كما اعتبر أیضا الفقیه 

  .2الموظف العمومي خارج نطاق خدمة الوظیفة

                                       
  .73-72 ص ص زیاد عادل، مرجع سبق ذكره، -1
 .78-77ص  ص زیاد عادل، مرجع سبق ذكره، -2



 إنهاء خدمة الموظف العمومي:                                              الفصل الأول

26 
 

لتحدید الجهة التي بإمكانها المطالبة بالتعویض عن تبعا لذلك اتجه المشرع الجزائري 

للمسؤول عن '':من قانون العقوبات على أن 108الضرر وإصلاحه، حیث نصت المادة 

عمل الغیر حق الرجوع علیه في الحدود التي یكون فیها هذا الغیر مسؤولا عن تعویض 

ول شخصیا مسؤ  107الضرر، على أن مرتكب الجنایات المنصوص علیها في المادة 

، كما نص أیضا ''مسؤولیة مدنیة وكذلك الدولة، على أن یكون لها حق الرجوع على الفاعل

، 66/156، المعدل والمتمم للأمر رقم 2001جوان  26المؤرخ في  01/09في القانون رقم 

یعد الفاعل مسؤولا مسؤولیة '':مكرر على أن 137المتضمن قانون العقوبات وفقا للمادة 

ة، وتتحمل الدولة كذلك مسؤولیتها المدنیة على أن یكون لها حق الرجوع على مدنیة شخصی

  .الفاعل

إذا تعرض موظف لمتابعة قضائیة '':، على أنه06/03تجسیدا لذلك أقر القانون رقم 

من الغیر بسبب خطأ في الخدمة، یجب على المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها 

المدنیة التي تسلط علیه، ما لم ینسب إلى هذا الموظف خطأ أن تحمیه من العقوبات 

  .1''شخصي منفصلا عن المهام الموكلة له

  عمومي بالطریق غیر تأدیبيإنهاء خدمة الموظف ال: المبحث الثاني

في هذا المبحث سنتحدث عن الطرق الغیر تأدیبیة التي تؤدي إلى إنهاء خدمة 

  .القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةمن  06/03الموظف العمومي في ظل الأمر 

  .الحكم الجزائي النهائيأثر : المطلب الأول

إن القاعدة العامة هي استقلال العقوبة الجزائیة على العقوبة التأدیبیة، فلكل منهما 

مجال تطبیق خاص به وغرض تسعى إلى تحقیقه، والاستثناء هو وجود ارتباط بینهما وهنا 

  .الجزائي على الوضع الوظیفيیظهر أثر الحكم 

                                       
 .، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع سبق ذكره06/03، من الأمر رقم 30المادة  -1
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امتناع الإدارة في تأدیب الموظف العام إذا قضى الحكم الجزائي النهائي : الفرع الأول

  .بالبراءة لانتفاء وجود الوقائع

تقتضي قاعدة استقلال المتابعة التأدیبیة عن المسؤولیة الجزائیة، أنه حتى ولم تم 

ته تأدیبیا، أي أن مضمون الحكم الجزائي غیر تبرئة الموظف جزائیا فإن هذا لا یمنع مساءل

ن لا یؤخذ بهذه القاعدة على ستها لسلطة التأدیب، ولكن ینبغي أملزم للإدارة عند ممار 

إطلاقها، وذلك لأنه یوجد شبه إجماع فقهي على أن الحكم الجزائي تكون له حجیة على 

وع المشترك للاتهام الجزائي سلطة التأدیب في مسألة نفي أو ثبوت الواقعة التي تشكل الموض

  .والتأدیبي

وبناء على هذا فإذا قضى الحكم الجزائي النهائي ببراءة الموظف من التهم المنسوبة 

إلیه بسبب انتفاء الوجود المادي للوقائع التي تعتبر الأساس المشترك لتحریك المتابعة 

عند ممارستها لسلطة  الجزائیة والتأدیبیة، فإن الإدارة تكون ملزمة بمنطوق هذا الحكم

التأدیب، أي یجب علیها هي الأخرى أن تبرأ الموظف تأدیبیا، باعتبار أن الحكم الجزائي 

النهائي القاضي ببراءة الموظف له حجیة مطلقة على سلطة التأدیب، وذلك لأنه مادام قد 

للجریمة نفى بصفة قطعیة ارتكاب الموظف للجریمة الجزائیة، فإنه بصفة آلیة ینفي ارتكابه 

التأدیبیة، مادامت الوقائع التي تشكل الأساس المشترك للجریمتین قد تم نفیها بهذا الحكم 

  .1الجزائي النهائي

وعند البحث عن موقف المشرع الجزائري من مدى إلزام الحكم الجزائي للإدارة عند 

من  174من المادة  4ممارستها سلطتها في تأدیب الموظف العام نجد أنه ذكر في الفقرة 

سالف الذكر بأن لا تتم تسویة وضعیة الموظف إلا بعد أن تصبح الأحكام  06/03الأمر 

  .الجزائیة نهائیة، أي أنه لم یحدد بصورة دقیقة موقفه من هذه المسألة

                                       
دى تأثیر الحكم الجزائي النهائي على سلطة الإدارة في تأدیب الموظف العام، مجلة الدراسات الحقوقیة، أحمد بركات، م-1

  .537، ص2020، بشار، الجزائر، سبتمبر ، جامعة طاهري محمد3، العدد 7المجلد 
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وأدى هذا الغموض في موقف المشرع الجزائري إلى عدم قدرة مختلف مدراء الإدارات 

المتابعة التأدیبیة لخوفهم من خرق القانون، وذلك  العمومیة في اتخاذ أي إجراء بخصوص

لأنهم لو قاموا بعقاب الموظف رغم أن الحكم الجزائي قضى ببراءته بسبب انتفاء الوجود 

المادي للوقائع فهذا یعد خرقا للقانون الذي یلزمهم بتنفیذ الأحكام القضائیة النهائیة، وهذا ما 

  .1مكرر من قانون العقوبات 138ا في المادة من شأنه تعریضهم للعقوبات المنصوص علیه

كما أنه في مقابل ذلك رأوا أنهم لم یعاقبوا الموظف فهذا قد یعرضهم للمسائلة الإداریة 

  .بحجة امتناعهم عن القیام باختصاص یتعلق بضمان سیر الإدارة بانتظام واضطراد

العمومیة وهي  فأمام هذه الوضعیة كان لابد على الجهة الوصیة على قطاع الوظیفة

المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري أن تتدخل وتحدد بدقة مدى إلزام الحكم 

الجزائي النهائي للإدارة عند ممارستها لسلطتها في تأدیب الموظف العام، وهنا وجدنا أنها قد 

عض المتعلقة بكیفیة تطبیق ب 16/01/2019المؤرخة في  10ذكرت في التعلیمة رقم 

عملا بأحكام الفقرة الثانیة من المادة '':الإجراءات الخاصة بالنظام التأدیبي للموظفین ما یلي

سالفة الذكر، فإن الوضعیة الإداریة للموظف محل المتابعات الجزائیة، التي لا تسمح  174

  .''بقائه ي منصبه، لا تسوى إلا بعد أن یصبح الحكم المترتب على هذه المتابعات نهائیا

یتضح من أحكام المادة أنفة الذكر، أن تسویة الوضعیة الإداریة للموظف المعني، و 

تبقى في كل الحالات متوقفة ومؤجلة، إلى غایة صدور الحكم الجزائي النهائي، وأن یصبح 

  .2حائزا لحجیة الشيء المقضي فیه، اي بعد استنفاد كل طرق الطعن القانونیة

  

                                       
 49، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد 1966یوینو  8المؤرخ في  66/156الأمر  -1

  .1966یونیو  11الصادرة في 
  .539- 538ص ص الجزائي النهائي، مرجع سبق ذكره،  أحمد بركات، مدى تأثیر الحكم -2
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بالبراءة دارة للموظف العام إذا قضى الحكم الجزائي النهائي إمكانیة معاقبة الإ: ثانيالفرع ال

  .عدم كفایة الأدلةل

تتعدد الأسباب التي یرتكز علیها القاضي الجزائي في قضاءه بالبراءة، ومن بین هذه 

الأسباب نجد عدم كفایة الأدلة، فالواقعة المجرمة وفقا للقانون الجنائي بحاجة إلى أدلة 

طبیق وصف الجریمة على هذه الواقعة، وفي حال شاب قصور في أدلة متماسكة ومتكاملة لت

  .الإدانة فإن القاضي الجزائي سیقضي بالبراءة

ویرى أغلبیة الفقه أن هذا الحكم غیر ملزم للإدارة عند ممارستها لسلطة التأدیب، ومن 

م الجزائي ثم فإنه حسب رأي الفقه یجوز للإدارة في هذه الحالة معاقبة الموظف رغم أن الحك

النهائي قضى ببراءته لعدم كفایة الأدلة الجنائیة، وذلك لأن تقریر مسؤولیة الموظف تأدیبیا 

هنا لن یكون عن الوصف الذي برء فیه جنائیا، وإنما سیكون على أساس الوقائع التي ثبتت 

شكل بذاتها بالحكم الجنائي، وإن كانت هذه الأخیرة غیر كافیة لقیام الجریمة الجنائیة إلا أنه ت

  .مخالفة تأدیبیة

أي بتعبیر آخر نقول أن البراءة المبنیة على عدم كفایة الأدلة لا تمنع حتما المسؤولیة 

التأدیبیة، ذلك أن وقائع الاتهام حتى ولو كانت نفسها في الجهتین فأنه یوجد رغم ذلك 

أساس الوصف اختلاف في وصف الجریمتین، وذلك لأن المسألة التأدیبیة لا تكون على 

الجزائي للأفعال وإنما على أساس الوقائع التي ثبتت في حق الموظف المتهم في الحكم 

  .1الجنائي

وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا في مصر في قرارها الصادر في 

إن براءة المتهم بعدم كفایة الأدلة المتوفرة لدى سلطة '':والذي جاء فیه 21/11/1993

إدارته وإن كان سببا للبراءة الجنائیة استنادا إلى مبدأ أن الأصل في الإنسان الاتهام على 

                                       
 .544-543ص ص ق ذكره، أحمد بركات، مدى تأثیر الحكم الجزائي النهائي، مرجع سب-1
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البراءة، فإنها لا تعد مسوغا مانعا من محاسبته تأدیبیا، فقد تكفي الأدلة الثابتة بحقه على 

  .1''عقابه تأدیبیا

  التخلي عن المنصب: المطلب الثاني

  .التخلي عن المنصبسنتطرق في هذا المطلب إلى شروط وإجراءات وآثار 

  شروطه: الفرع الأول

یوما  15إذا تغیب الموظف لمدة '':على أنه 03/06من الأمر  184نصت المادة 

متتالیة على الأقل دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین إجراء سبب 

  :ل هي، وشروط العز ''إهمال المنصب بعد الإعذار، وفق كیفیة تحدد عن طریق التنظیم

ل لا یطبق إلا إذا تغیب الموظف عن العمل، ز غیاب الموظف عن العمل؛ حیث أن الع-أ

  والمقصود بالغیاب هنا هو غیاب جسماني، عكس الحاضر الذي یرفض ممارسة مهامه؛

یوما متتالیة؛ أي أن الغیاب المعتبر  15أن یكون غیاب الموظف لمدة لا تقل عن -ب

  یوما على الأقل متتالیا؛ 15لمدة  كسبب لعزل الموظف یجب أن یكون

أن لا یكون للموظف المتغیب عذرا مقبولا؛ أي إذا تغیب ولم یكن له مبرر مقبول في -ج

  .فیتعرض للعزل مباشرة االمدة المذكورة سابق

  إجراءاته: الفرع الثاني

یتعین على الإدارة أن تباشر إجراءات العزل في حق الموظف إذا لم یلتحق بمنصبه 

یوما متتالیة من الغیاب برغم من الاعذارین، أن تقوم بإجراءات العزل أو تصدر  15بعد 

قرار معلل یسري من أول یوم من غیابه، ویبلغ إلى المعني في أجل لا یتعدى ثمانیة أیام من 

                                       
جامعة النجاح  بیة للموظف العام، رسالة ماجستیرشیرین عدنان یوسف الذویكات، حجیة الحكم الجزائي على الدعوة التأد-1

  .105، ص2017الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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، 1من المرسوم التنفیذي 05تاریخ تسلم الإنذارین، بنفس الكیفیات الموضحة في نص المادة 

  .2007نوفمبر  2، الموافق 1439صفر  13في مؤرخ  321-17رقم 

في حالة إذا ما قام الموظف المعزول بتقدیم مبررا مقبولا، خلال الأجل المحدد وهو 

في أجل شهرین ابتداء من تاریخ تبلیغه، تقوم الإدارة بإلغاء قرار العزل، حیث تقوم هذه 

ثائق المقدمة لها، وذلك بعد الأخیرة بدراسة المبرر والتأكد من صحة المعلومات وصلاحیة الو 

  .داریة المتساویة الأعضاء المختصةاستشارة اللجنة الإ

عندما تتأكد من صحة المعلومات تصدر قرار بإعادة إدماج الموظف في منصبه، 

وذلك بدون أثر مالي رجعي، كما أنه یشترط على الإدارة احترام إجراءات العزل لإهمال 

  .2ذا المرسوم یعد هذا الإجراء باطلا وعدیم الأثرالمنصب وفي حالة مخالفة أحكام ه

  آثاره: الفرع الثالث

یعاقب الموظف بعقوبة خصم من الراتب نتیجة كل غیاب غیر مبرر بمعنى لا یمكن -

  .ه أن یتقاضى راتبا عن فترة غیابهللموظف مهما كانت رتبت

عزل أن یوظف لا یسمح للموظف الذي فقد صفة الموظف كان محل عقوبة التسریح أو ال-

من جدید في الوظیفة العمومیة، أي أن الموظف الذي تم عزله لا تنقطع علاقته بالإدارة 

من  185ا لنص المادة العمومیة المستخدمة فحسب، وإنما بالوظیفة العمومیة ككل، طبق

  .03- 06الأمر 

انات المعترف حرمان الموظف العمومي المعزول بسب إهمال المنصب من جمیع الضم-

  .ا للموظف العموميبه

                                       
  .، یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، السابق الذكر32-17 رقم المرسوم التنفیذي-1
  .، یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، المرجع نفسه32- 17المرسوم التنفیذي رقم  -2
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الموظف المعزول من الضمانات التأدیبیة لا یمكن أن یمس بأي حال من الأحوال بحقه -

  .1في الطعن ضد قرار العزل إداریا أمام المؤسسة الإداریة المصدرة للقرار

عدم قابلیة الرجوع في قرار إنهاء العلاقة الوظیفیة بمعنى أن إحالة الموظف على التقاعد -

  یح أو العزل أو قبول استقالته عن خدمته الأصلیة غیر قابلة للإلغاء؛أو التسر 

تقوم السلطة المؤهلة أو المختصة بعد إصدار قرار إنهاء العلاقة الوظیفیة بتحریر منصب -

عمل الموظف الذي كان یشغله الموظف المعزول لیصبح المنصب الشاغر في المخطط 

ن قائمة الانتماء لتعدد لى شطب اسم الموظف مالسنوي لتسییر الموارد البشریة، إضافة إ

  .الموظفین

یترتب عنها من الناحیة المادیة توقیف راتب الموظف، فلا تتحمل مصلحة المیزانیة للإدارة -

أو المؤسسة العمومیة التي تم عزله منها عبء دفع راتبه ویبدأ سریانه من تاریخ إنهاء 

  .المرسوم التنفیذيمن  11، 10مواد العلاقة الوظیفیة طبقا لل

التزام المؤسسة أو الإدارة العامة بأداء الحقوق المالیة المستحقة للموظف المعزول، وذلك -

بتسدید الرواتب المتأخرة والتعویضات كالتعویض عن الساعات الإضافیة، ومختلف المنح 

  .2والعلاوات

  فقدان الجنسیة: المطلب الثالث

لا بالانتماء إلى دولة معینة وذلك عن طریق إن اكتساب الصفة الوطنیة لا یتحقق إ

نظام یسمى بالجنسیة، فأي عطب أو خلل یمس هذا الحق أو یفقده جزءا من حقه المدني 

  .یحیله إلى إنهاء خدمته، ولهذا سنتطرق في هذا المطلب لفقدان الجنسیة

                                       

  - 1Cte-univ-setif2.dz. 
فلاح وهیبة، عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، مذكرة ماستر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،  -2

  .61- 58، ص ص 2020بسكرة، 
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  حالات زوال الجنسیة: الفرع الأول

على  011-05جزائریة من الأمر من قانون الجنسیة ال) معدلة( 18نصت المادة 

  :یفقد الجنسیة الجزائریة'': حالات فقدان الجنسیة الجزائریة، وتكمن هذه الحالات فیما یلي

في  الجزائري الذي اكتسب عن طواعیته في الخارج جنسیة أجنبیة وأذن له بموجب مرسوم-1

  .التخلي عن الجنسیة الجزائریة

في  سیة أجنبیة أصلیة وأذن له بموجب مرسومالجزائري ولو كان قاصر، الذي له جن-2

  .التخلي عن الجنسیة الجزائریة

المرأة الجزائریة المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسیة زوجها وأذن لها بموجب -3

  .في التخلي عن الجنسیة الجزائریة مرسوم

الذي یعلن تخلیه عن الجنسیة الجزائریة في الحالة المنصوص علیها في الفقرة  الجزائري-4

  .''أعلاه 17من المادة  02

  حالات التجرید من الجنسیة:الفرع الثاني

من الأمر عن حالات التجرید أو سحب الجنسیة الجزائریة من  22كما نصت المادة 

سب الجنسیة الجزائریة یمكن أن كل شخص اكت''مكتسبها، وقد جاء في نص المادة على أن 

  :یجرد منها

  .یویة للجزائرإذا صدر ضد حكم من أجل فعل یعد جنایة أو جنحة تمس بالمصالح الح-

بعقوبة لأكثر من خمسة سنوات إذا صدر ضده حكم في الجزائر أو في الخارج یقضي -

  .سجنا

                                       
، المتضمن 10/12/1970، المؤرخ في 86-70، المعدل والمتمم للأمر 27/02/2005في ، المؤرخ 01-15الأمر -1

  .27/02/2005، الصادرة في 15، عدد )ج- ج-ر- ج(قانون الجنسیة الجزائریة، 
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رة بمصالح الدولة إذا قام لفائدة جهة أجنبیة بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري أو مض-

  .1''الجزائریة

  :خلاصة الفصل الأول

من خلال هذا الفصل تطرقنا إلى انتهاء علاقة الموظف العام بالإدارة العامة في 

ضوء التشریع الجزائري، وذلك من خلال طریقین الطریق التأدیبي والطریق الغیر تأدیبي، فقد 

لكل طریقة وكذلك الآثار المترتبة عن حاولنا من خلال هذا الفصل أن نعطي تعریفات مهمة 

  .كل طریقة

  

 

  

                                       
، المتضمن 10/12/1970المؤرخ في  86-70، المعدل والمتمم للأمر 27/02/2005، المؤرخ في 01-05الأمر  1

  .27/02/2005، الصادرة في 15جریدة رسمیة عدد )/ ج- ج-ر- ج(ة، قانون الجنسیة الجزائری
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یمنح الموظف العام خلال القیام بمختلف الواجبات المختلفة بوظیفته مجموعة من 

الصلاحیات وعلیه عدة حقوق للقیام بواجبه على أكمل وجه، إلا أنه معرض دوما للمسائلة 

العقابیة وأخطائه التي ارتكبها، كما له ضمانات مختلفة في مجال التأدیب، غایة من المشرع 

ن قبل الإدارة وتتمثل تلك الضمانات أساسا في وجوب ممارسة  في حمایته من التعسف

سلطة التأدیب في إطار القانون القائم على احترام وإتباع الإجراءات اللازمة أثناء كل عملیة 

تأدیب، وأي تجاوز أو تخل عنها یؤدي إلى المساس بمشروعیة القرار التأدیبي، والسلطة 

بذكر سبب العقوبة في صلب القرار التأدیبي وبیان  المختصة بتوقیع العقاب، یجب أن تقوم

العقوبة الموقعة والمخالفة التي كان القرار التأدیبي سببا لها، فالقرار التأدیبي المسبب یخفي 

الطمأنینة في نفوس الموظفین، كما تمكن الرقابة القضائیة على الحكم بالجزاء وذلك تأییده 

ذا غیاب الحكم عیب كخلوه من الأسباب أو نتیجة إذا كانت الأسباب سلیمة أو القائمة إ

  .قصور فیها أو بینها وبین منطوقه

  ضمانات مواجهة الموظف العمومي: لالمبحث الأو

إن المتهم محتاج إلى ضمانات فعالة في مرحلة التحقیق لكي یثبت براءته أو على 

التحقق من الأقل لیوضح الظروف التي أحاطب بارتكاب الخطأ، فالتحقیق سیهدف إلى 

  .صحة الاتهام الموجه له

  منسوب إلیهبما هو  مواجهة الموظف العمومي: المطلب الأول

یتعین على الإدارة أن تبلغ الموظف بما هو منسوب إلیه من مخالفات حتى یستطیع 

أن یدافع عن نفسه، كما له أن یطلع على الأدلة التي تشیر إلى ارتكابه هكذا أخطاء للإدلاء 

وإشعاره أن الإدارة تتجه نحو مؤاخذته إذا ما ترجحت لدیها أدلة إدانته، وهي بهذا بدفاعه، 
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المعنى أمر ضروري سواء في مرحلة التحقیق أو مرحلة توقیع الجزاء لیكون الموظف على 

  .1بینة من أمره وحتى یستطیع أن یبدي أوجه دفاعه

هة الموظف بالأفعال ولقد تباینت أحكام التشریعات المقارنة بأسلوب وطریقة مواج

، وبین أخرى سكتت على ذلك ولم تحدد 2المنسوبة إلیه بین تشریعات ألزمت أن تكون كتابیة

  .3طریقة معینة

نص  302-82إن هذا المبدأ تم اعتماده في القانون الجزائري، من ذلك إن المرسوم 

لا بعد سماع لا یمكن أن نسلط العقوبة إ'':صراحة علیه حیث جاء في إحدى مواده على أنه

، وبالتالي فإنه یتعین على 4''العامل المعني، إلا إذا رفض المثول وتمت معاینة ذلك قانونا

الإدارة إخطار الموظف العام بما هو منسوب إلیه من مخالفات مهما كانت درجة العبوة التي 

لموظف تنوي تسلیطها علیه، ویتم الإخطار بواسطة برقیة توجه إلى الرئیس كي یسلمها إلى ا

  .5المذنب الذي علیه أن یؤكد استلامه للإشعار

یبلغ هذا ''كما أن المنشور الوزاري نص صراحة على ضرورة تبلیغ الموظف القرار، 

  .6''الإجراء عن طریق الرئیس السلمي إلى الموظف المعني الذي یمضي على وصل استلام

المنسوبة إلیه  على حق الموظف في تبلیغه بالأخطاء 03-06ولقد نص الأمر رقم 

یحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه وأن یطلع '':بقوله

                                       
، دار الثقافة )الأموال العامة- العقود الإداریة- الوظیفة العامة، القراراة الإداریة(محمد علي الخلایلة، القانون الإداري -1

  .137، ص2015، الطبعة الثانیة، عمان، للنشر والتوزیع
من نظام  140/أ/1ألزم نظام الخدمة المدنیة الأردني إعلام الموظف خطیا بما هو منسوب إلیه، انظر المادة  حیث -2

 .2007لعام  30الخدمة الأردني رقم 
  .لم یبین كیف یبلغ الموظف العام بالأخطاء المنسوبة إلیه 03-06من الأمر رقم  167المشرع الجزائري في المادة  -3
الخاص بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة  1982سبتمبر  11المؤرخ في  302-82رسوم رقم من الم 64المادة -4

  .الخاصة بعلاقة العمل الفردیة
  .، الصادرة من وزارة الداخلیة الخاصة بالإجراءات التأدیبیة1969ماي  07المؤرخة في  7التعلیمیة رقم -5
 .2004أفریل  12المؤرخ في  05المنشور رقم -6
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یوما ابتداء من تحریك الدعوى ) 15(على كامل ملفه التأدیبي في أجل خمسة عشر 

  .1''التأدیبیة

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد تجنب المشكل الخاص بشكلیة الإخطار، كما هو 

طوح في فرنسا، فتطبیق هذا المبدأ شأنه أن یمكن الموظف من الإطلاع على الملف م

التأدیبي الذي یوجد لدى الإدارة كي یكون على علم بكافة الأدلة التي بحوزتها، مما یضمن 

، وفي حالة ما إذا لم تحترم الإدارة هذا الإجراء یتعرض قرارها إلى 2له تقدیم الدفاع الفعال

ما أكدته المحكمة العلیا، لأنه مشوب بعیب التعسف في استعمال السلطة،  الإلغاء، وهذا

ویقع عبء إثبات إخطار الموظف بالمخالفات التي نسبت إلیه على الإدارة والتي تلتزم بمنح 

الموظف العام مهلة كافیة تمكنه من الإطلاع على الملف التأدیبي، وتعد مهلة خمسة عشر 

  .انون الجزائري كافیة للموظفیوما المحددة المهلة في الق

وفي فرنسا فإن مجلس الدولة الفرنسي قد اعتبر مهلة ثمانیة وأربعین ساعة كافیة 

  .3ومعقولة لتمكین الموظف المتهم من الإطلاع على الملف التأدیبي

، ولا 4حیث یشترط لتوقیع أي عقاب تأدیبي أن یواجه الموظف بالاتهام المنسوب إلیه

الفرنسي شكلا محدودا لإخطار الموظف لما هو منسوب إلیه، بل العبرة  یشترط مجلس الدولة

في علم الموظف في الوقائع المنسوبة إلیه على نحو یمكنه من تقدیم دفاع فعال، ویستثني 

من هذا الحق للموظف الذي انقطع عن منصبه بطریقة غیر شرعیة، لأنه حسب رأس 

الة تعفي الإدارة من الالتزام اتجاهه لتطبیق مجلس الدولة الفرنسي یكون قد وضع نفسه في ح

اللوائح والقوانین الخاصة بالتأدیب، ویقع عبء إخطار الموظف على الإدارة، هذا ما أدى 

                                       
 .السالف الذكر 03-06من الأمر رقم  167المادة -1
ن ، جوا19غیتاوي عبد القادر، الإجراءات التأدیبیة للموظف العام في القانون الجزائري، دفاتر السیاسة والقانون، العدد -2

  .57، جامعة أدرار، الجزائر، ص2018
  .57المرجع نفسه، ص-3
  .346، ص1991معارف، الإسكندریة، مصر، لعبد الغني بسوني عبد االله، القانون الإداري، منشأة ا-4
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إلى القول كان على مجلس الدولة اشتراط شكل معین  Jean Claude Maestreبالأستاذ 

م، لأن من شأن هذا أن لإخطار المتهم، كإرسال برقیة مؤمن علیها مع الإشعار بالاستلا

، وفي النظام الجزائري على 1یجنبنا تضییع الوقت والبحث في أمور من الممكن تجنبها

الإدارة إعلام الموظف، وذلك عن طریق رئیس مصلحته الذي یطلب منه التوقیع على وصل 

تسلیم الإشعار، كما یجب أن یحتوي التبلیغ لوقائع القضیة التأدیبیة، وأیضا النص على 

  .2الضمانات المقررة له قانونیا

  الحضور الشخصي أمام اللجنة المتساویة الأعضاء: الفرع الأول

یجب على الموظف الذي یحال أمام '':على 06/03من الأمر  168المادة  تنص

اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي المثول شخصیا إلا إذا حالت 

یوما على الأقل بالبرید الموصى علیه مع  15، ویبلغ بتاریخ مثوله قبل ''قوة قاهرة دون ذلك

  .وصل استلام

مبرر مقبول لغایة أن یلتمس من اللجنة المتساویة ي حالة تقدیمه لویمكن للموظف ف

  .3الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي تمثیله من قبل مدافع

  كضمانة المجلس التأدیبي: الفرع الثاني

بعد انعقاد جلسة المجلس التأدیبي وتمكین الموظف من حف الدفاع وإقفال باب 

داولة التي تكون في شكل سري لتبدي اللجنة المتساویة المرافعة، یحال الملف على الم

  .الأعضاء رأیها حول الأدلة التي وضعت أمامها والعقوبة المقترحة

  

                                       
  .148جع سبق ذكره، صعبد الغني بسوني عبد االله، القانون الإداري، مر -1
  .140دار الأمة، الجزائر، بدون سنة، صسعید مقدم، أخلاقیات الوظیفة العمومیة، -2
بشتة دلیلة، حملاوي رشیدة، نظام تأدیب الموظف العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  -3

 .49ائر، ص، قالمة، الجز 1945ماي  08القانون، تخصص قانون عام، جامعة 
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  الطبیعة القانونیة للاستشارة: أولا

یتحقق اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء كمجلس تأدیبي عن طریق آلیة 

التعیین، فقد ألزم المشرع هذه الأخیرة الإخطار الوجوبي من السلطة التي لها صلاحیة 

بضرورة استشارة اللجنة في حالة اقتراحها لعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة، وتنص المادة 

تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین '':على 06/03الفقرة الثانیة من الأمر  165

رأي الملزم للجنة الإداریة المتساویة العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة یعد أخذ ال

  .''...الأعضاء

فباستقراء نص هذه المادة بمفهوم المخالفة، فإن إصدار السلطة التي لها صلاحیة 

التعیین القرار الذي یقضي بالعقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة دون استشارة المجلس 

قابلا للطعن فیه بالإلغاء لتجاوز التأدیبي یشوب قرارها بعیب في الإجراءات ویكون بذلك 

، نظرا للطابع الوجوبي للاستشارة، وقد شدد المشرع الجزائري على ضرورة احترام 1السلطة

الآجال القانونیة إذ ألزم الإدارة بإخطار اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء في أجل لا یتعدى 

ع على ضرورة احترام الآجال یوما، وإلا یعتبر الخطأ كأن لم یرتكب، فقد شرع المشر  45

  .القانونیة ویعتبر هذا الإخطار بمثابة تحریك للدعوى التأدیبیة

  الطبیعة القانونیة للرأي المجلس التأدیبي :ثانیا

إذا انتهى المجلس التأدیبي من دراسة الملف یعطى رأیه بالأغلبیة الأعضاء 

یلتزم بالبث في الملف في الحاضرین ویرجح صوت الرئیس في حالة تساوي الأصوات، كما 

  .2یوما تسري في تاریخ إخطارها 45أجل لا یتعدى 

                                       
دكتوراه، كلیة الحقوق،  دراسة مقارنة، أطروحة–قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة والرقابة علیه  -1

  .87، ص2012أبي بكر بلقاید، تلمسان، جامعة 
  .، مرجع سبق ذكره06/03من الأمر  165المادة  -2
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السالف الذكر أن ما یصدر عن المجلس  06/03من الأمر  160وقد اعتبر نص المادة   

التأدیبي مجرد رأي غیر مرتب لآثاره إذ یستلزم فیما بعد صدور قرار إداري مبرر یقضي 

ات من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر بعد أخذ رأي اللجنة تتخذ العقوب...'':بالعقوبة المقررة

  .''الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي

تتداول اللجنة الإداریة '':من نفس الأمر نصت على ما یلي 170إلا أن نص المادة 

  .''المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي في جلسات مغلقة

  لزامیة رأي المجلس التأدیبيمدى إ: ثالثا

السالفة الذكر  06/03من الأمر  165لقد نص المشرع الجزائري بموجب المادة 

صراحة على إلزامیة رأس المجلس التأدیبي بالنسبة للسلطة التأدیبیة، ولقد أحسن في ذلك لأن 

أي غیر فكرة الضمان تتعلق بإلزامیة الرأي في حد ذاته، حیث أنه في حالة عدم اعتبار الر 

ملزم للسلطة التأدیبیة فإن ذلك یعد مساسا بالضمان الذي وضعه المشرع من خلال 

الإجراءات التأدیبیة للموظف والتي تسمح للمجلس التأدیبي بإبداء رأیه، ولو أنه لم یستعمل 

، كما هو علیه في صیاغة المادة باللغة الفرنسیة باعتبارها النص "الرأي المطابق"مصطلح 

والتي تترجم " avis conforme"حد ذاتها، والتي استعمل فیها المشرع مصطلح  الأصلي في

  ".الرأي المطابق"لعربیة للغة ا

منه أقرت صراحة أنه لا یمكن  127السالف الذكر في المادة  85/59وفي المرسوم 

  :، والتي تتمثل في1تقریر العقوبات من الدرجة الثالثة إلا بعد موافقة لجنة الموظفین

 النقل الإجباري.  

 التنزیل.  

                                       
العیفاوي كریمة، بن مبارك راضیة، المجلس التأدیبي كهیئة ضامنة لحقوق الموظف العام في التشریع الجزائري، المجلة  1

  .132، الجزائر، ص 2، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة 04/2020لعدد ، ا11الكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 
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  یح مع الإشعار المسبق والتعویضاتالتسر.  

 التسریح من غیر إشعار مسبق وبدون تعویض.  

من ذات المرسوم تأكد أنه إذا رفض المجلس التأدیبي عقوبة  130وفي مفهوم المادة 

التأدیبیة التسریح فإنها تلتزم بالأخذ بالرأي المطابق للمجلس، بل وفي هذه الحالة فإن السلطة 

  .لا یمكنها في حال ما إذا اقترح عقوبة أقل من العزل أن تقرر عقوبة العزل

  حق الإطلاع على الملف الإداري: يالمطلب الثان

إن لكل موظف ابتداء من تعیینه وتنصیبه ملفا إداریا فردیا وشخصیا یتضمن جمیع 

ات القانونیة والوضعیة الوثائق التي تتعلق بالحالة المدنیة والمؤهلات والعطل والوضعی

التأدیبیة ترقم وتسجل بكل دقة ووضوح، ولا یمكن أن یتضمن هذا الملف الانتماءات 

  .1السیاسیة أو النقابیة أو الدینیة

قد أصبح هذا الملف بعد التطور التكنولوجي یسیر بالاستناد على دعامة ومنصة 

سهولة ربحا للوقت وتوفیرا للجهد، الكترونیة مما یساعد الإدارة على استغلال هذا الملف بكل 

یتساءل الباحث وهو یدرس أحكام هذا الحق وكیفیاته عن الطبیعة القانونیة للإطلاع على 

الملف التأدیبي للموظف، هل هذا الإجراء هو حق للموظف كما عبر عن ذلك المشرع 

ة التي یجب والتزام مترتب على عاتق الإدار  06/03من الأمر رقم  167الجزائري في المادة 

علیها الالتزام بالقیام به، باعتبار أن هذا الحق هو من حقوق الدفاع المكفولة في المواثیق 

الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي الدستور والقانون، أم أنه قاعدة من القواعد أو المبادئ 

  .ع كما عبر عن ذلك المشرع الفرنسيالأساسیة لقواعد الدفا

المنوه بها سابقا فإن هذا الإجراء یعد حقا من حقوق  167ادة واستخلاصا من الم

الدفاع الثابتة للموظف المقرر إحالته على المجلس التأدیبي وعلى الإدارة التي ینتمي إلیها 

                                       
  .، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03الأمر رقم -1
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یوما ) 15(أن تخطره برسالة بإمكانیة استعمال هذا الحق وعلى الأقل في أجل خمسة عشرة 

  .ابتداء من تحریك الدعوى التأدیبیة

لم ینص على وسیلة  06/03من الأمر رقم  167ونلاحظ أن المشرع في المادة 

الإبلاغ أو الإخطار إلى الموظف، إن كان هذا الإبلاغ برسالة عادیة أم مضمونة مع وصل 

  .الاستلام

وكان أولى بالمشرع أن ینص على وسیلة الإخطار برسالة مضمونة مع وصل 

ي من حقوق الدفاع، وضمان من الضمانات الجوهریة الاستلام، لأن الأمر یتعلق بحق أساس

من نفس  168تمكینا له من تحضیر دفاعه بكل جدیة وحزم، في حین نلاحظ أن المادة 

التي تنص على إحالة الموظف على المجلس التأدیبي، فإنها ألزمت  06/03الأمر رقم 

تعمل نفس وسیلة الإدارة أن تخطره برسالة مضمنة مع وصل الاستلام، وكان أجدر أن یس

  .1الإبلاغ في مسألة حق الموظف في الإطلاع على ملفه الإداري التأدیبي

إن عدم اعتراف الإدارة بهذا الضمان الجوهري الإجرائي أو عدم مراعاة شروطه، 

یعرض قرار الإدارة التأدیبي إلى الإلغاء من طرف القاضي الإداري، حتى ولو تحججت 

من الموظف واضح وبین وثابت في جانب الموظف، ولا یحتاج الإدارة بأن الخطأ المرتكب 

إلى تمكین الموظف من حق الإطلاع على الملف التأدیبي، لكون أن هذا الإطلاع غیر ذي 

خرقت حقا جوهریا  ، في المتابعة التأدیبیة القائمة لأنها بتصرفها هذا تكون قد2جدوى أو مفید

  .من حقوق الدفاع

                                       
فیساح جلول، حق الموظف في الإطلاع على ملفه التأدیبي في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري، جامعة الجیلالي -1

 .160، ص2021، 01لمجلد الثامن، العدد بونعامة، خمیس ملیانة، مجلة صوت القانون، ا

-2 Olivierdrod, droit de la fonction publique themis, droit, p.u.f, 3e édition, paris, 2017, p 

308. 
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مراعاته واحترامه ولیس من حقها أو سلطتها التقدیریة أن مما یتوجب على الإدارة  

تقرر إن كان الإطلاع على الملف مفیدا أو غیر مفید، وحتى ولو صرح الموظف أنه على 

درایة كافیة بخطئه التأدیبي فإن الإدارة یتعین علیها تمكینه من هذا الحق، وبعد ذلك 

  .الهللموظف الخیار في استعمال هذا الحق أو عدم استعم

إن إغفال الإدارة القیام بهذا الحق أو الإجراء الجوهري لا یثار تلقائیا من القاضي 

، وتأسیسا على ذلك یجب أن یثیره الموظف الذي منع من هذا 1الإداري لعدم تعلقه بالنظام

الحق بأي وسیلة كانت، فإذا لم یثره هذا الموظف أمام القضاء الإداري باعتباره خرقا لإجراء 

فإذا القاضي لا یتعرض له بالمناقشة أو یثیره تلقائیا لكونه لیس من مقتضیات النظام  جوهري

  .العام

إذا تحقق القاضي الإداري أن الإدارة قبل إصدارها لقرارها قد أعلمت الموظف بهذا 

الإجراء وذلك أنه بإمكانه ومن حقه الإطلاع على ملفه الإداري التأدیبي، أو سهلت له الأمر 

ال هذا الحق، ولكن بالرغم من ذلك لم یقم الموظف بهذا الإجراء، فلا یمكن في استعم

للقاضي الإداري إلغاء القرار على اعتبار أن الموظف قد مكن من حقه ولكن لم یفعل، 

  .2والإدارة بتصرفها هذا تكون قد أوفت بالتزامها

ي هذه الحالة إذا بلغت الإدارة الموظف بأنه من حقه الإطلاع على ملفه التأدیبي، ف

  .بإمكانه أن یقدم طلبا للإدارة لتمكنه من هذا الإجراء

السالف الذكر، إذ  06/03من الأمر رقم  167هذا ما یستنبط من مضمون المادة 

أن الإدارة یجب علیها أن تبلغ الموظف بأنه بإمكانه الإطلاع على ملفه التأدیبي، ویبقى 

                                       
  .161ه التأدیبي، مرجع سبق ذكره، صفیساح جلول، حق الموظف في الإطلاع على ملف-1
  .161المرجع نفسه، ص-2
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رف عنه النظر وإذا أراد استغلال هذا الحق للموظف الحق في أن یستعمل هذا الحق أو یص

  .بادر بتقدیمه طلب لإدارته

  عن نفسه دفاعحق الموظف لل: المطلب الثالث

یعتبر الدفاع عن النفس من الأمور التي أقر بها التشریع الجزائري وأعطاها حقا 

  .للموظف العمومي وهذا ما سنتطرق فیه إلى هذا المطلب

  الدفاع عن النفسمعنى الحق في : الفرع الأول

حق الدفاع هو حق طبیعي معترف به لكل متهم ولو لم ینص علیه القانون، وذلك 

لكونه یتعلق بالمبادئ العلیا للعدالة، ویعتبر من الحقوق التي لا یجوز المساس بها أو 

  .1الانتقاص منها في جمیع الإجراءات سواء المدنیة والجنائیة والتأدیبیة

ف المتهم من الرد على ما هو منسوب إلیه من اتهام ویتمثل في تمكین الموظ

بالوسائل المشروعة الممكنة، فمواجهة الموظف بما هو منسوب إلیه غیر كاف، بل یجب 

  .إتاحة المجال لیتمكن من الدفاع عن نفسه

لذلك فمن القواعد الأساسیة في أصول المحاكمات أن للمتهم حق الدفاع عن نفسه 

وأخذ بهذه القاعدة فإنه لا یجوز توقیع عقوبة على الموظف إلا بعد  في التهم الموجهة إلیه،

  .سماع أقواله وتحقیق دفاعه

وذلك لأن الاتهام قد یكون باطلا من أساسه، لأن الجریمة لم تقع أصلا أو وقعت 

بفعل شخص آخر، وقد یكون لدى الموظف المتهم من الأسباب أو الأعذار ما یعفیه من 

لأنه نه العقاب، وخیر من یستطیع بیان هذه المسائل هو المتهم نفسه المسؤولیة أو یخفف ع

                                       
محمد طراونة، الحق في محاكمة عادلة، دراسة في التشریعات والاجتهادات القانونیة مع المواثیق والاتفاقیات الدولیة، -1

  .96، ص2007ت حقوق الإنسان، الأردن، بدون رقم طبعة، مركز عمان لدراسا
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ویقتضي تطبیق هذا الحق تمكین الموظف من حق ، صاحب المصلحة الأولى في ذلك

الحضور الشخصي وإبداء ما یشاء من أوجه الدفاع عن نفسه شفاهة أو كتابة وبحریة تامة 

  .1لكدون أي تأثیر مادي أو معنوي یمكن أن یعوقه عن ذ

كما تقتضي أحكام الدفاع السماح للموظف بالاستعانة بمحام في التحقیق والمحاكمة 

للدفاع عنه، فلیس كل موظف یحسن الدفاع عن نفسه وإظهار دلائل براءته أو أسباب إعفائه 

 169وهو ما مشى علیه المشرع الجزائري في المادة ، 2من المسؤولیة أو تخفیفها على الأقل

یمكن الموظف تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفویة، أو أن '':بنصها 06/03من الأمر 

  .''یستحضر شهودا، ویحق له أن یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه

یلاحظ من نص المادة أن المشرع قد فتح المجال للموظف في اختیار مدافعه، حیث 

ح المشرع بتمثیل یمكن له أن یستعین بمحام أو أي شخص آخر یختاره، بل وكذلك سم

الموظف بمدافع حتى في حالة تعذره عن الحضور أمام مجلس التأدیب وذلك بشرط تقدیم 

  .مبرر مقبول

یمكن '':بنصها 06/03من الأمر  168ما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة  وهذا

الموظف في حالة تقدیمه لمبرر مقبول لغیابه أن یلتمس من اللجنة المتساویة الأعضاء 

  .''المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي تمثیله من قبل مدافعه

  وظف بالاستعانة بمحامي أو بمدافعحق الم: الفرع الثاني

ن للموظف عند سماعه الاستعانة بأحد زملاءه أو محامي أو أي شخص آخر یمك

یختاره، وهذا الأخیر یحق له الإطلاع على الملف التأدیبي للموظف المعني إذا سمح له 

  .بذلك، إلا أن هذا لا یمنحه الحق بالحصول على نسخة من الوثائق الموجودة بحوزة الإدارة

                                       
  .256- 255 ص ، ص1998للنشر والتوزیع، عمان،  خالد الزعبي، القانون الإداري، بدون طبعة، مكتبة دار الثقافة-1
  .256- 255خالد الزعبي، مرجع سبق ذكره، ص ص -2
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الفقرة الثانیة التي تنص على  169ائري في المادة وهو الحق الذي أكده المشرع الجز 

أنه یحق للموظف الاستعانة بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه، وهذا لیتمكن من 

تحضیر دفاعه ومناقشة الأدلة التأدیبیة، وهذا كون الإثبات في المنازعات التأدیبیة یشبه 

  .العقاب الإثبات في المنازعات الجنائیة لأن كلاهما فرع من فروع

هذا بالإضافة إلى التحقیق الإداري الذي تجریه الإدارة بناء على ملاحظات رئیسه 

المباشر أو استنادا إلى تقاریر جهات التفتیش أو حتى بالاعتماد على شكاوي المنتفعین 

  .والتحقق من مدى تأثیم الموظف

سف مجموعة هذه الضمانات تعتبر كدرع واقي لحمایة الموظف من أي قرار تع

  .الإدارة في حقه

  للموظف العمومي موجبةالضمانات ال: نيالثا بحثالم

الإدارة العامة عند رغبتها في الإفصاح عن إرادتها ملزمة باحترام مجموعة من 

الشكلیات والمظهر الخارجي للقرار الإداري، ومن هذه الشكلیات المهمة والواجب الأخذ بها 

یعطیان ضمانة قویة للموظف، ویتعدى ذلك إلى الأفراد نجد التسبیب وحیاد الإدارة، إذ 

  .ویسهلان من مهام القاضي الإداري خاصة رقابة المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري

  الضمانات الإداریة المعاصرة: المطلب الأول

  .التسبیب: یة المعاصرة وهيالضمانات الإدار  ي هذا المطلب سنتطرق إلىف

  :التسبیب *

قرارات التأدیبیة مظهرا من مظاهر الشفافیة، التي بدورها أیضا تعتبر یعد تسبیب ال

ضمانة مهمة للموظف العام لحمایة حقوقه ومركزه القانوني الذي یحكمه، وهي من المزایا 

القانونیة التي فرضت على الإدارة العامة، حیث یقع ضمن القواعد المتعلقة بالمشروعیة 



 ت إنهاء خدمة الموظف العموميالفصل الثاني                                     ضمانا

48  
 

ي، فهو قرار ذو صبغة قضائیة، وإن ألزم الإدارة تسبیب الخارجیة للقرار الإداري التأدیب

  .قراراتها التأدیبیة یعد من أهم الآلیات الأساسیة التي تبنى علیها علقة الإدارة بالموظف

یعني ذلك اشتراط تسبیب القرار التأدیبي ضرورة اشتمال القرار على بیان الوقائع 

التي تبنى علیها القرار التأدیبي دون خلل أو الموجبة لتوقیع العقوبة التأدیبیة، أي الأسباب 

  .تجهیل أو إبهام

ویعتبر التسبیب القرار التأدیبي من الضمانات الهامة التي تكفل عدالة العقوبة 

، ویعد التسبیب أیضا من أعظم الضمانات التي تمخضت عنها الحضارة القانونیة 1التأدیبیة

  .ولاسیما في نطاق الجزاء

یحقق المصلحة العامة من خلال تأدیب الموظف الذي یخل فهو فضلا على أنه 

بواجبات الوظیفة، فإنه یحقق أیضا المصلحة الخاصة للموظف المتهم من حیث ضمان 

عدالة العقوبة التأدیبیة التي تقع علیه، وحمایته من تعسف سلطة التأدیب وجورها، وكل ذلك 

عن أن تسبیب القرار التأدیبي یمكن یضفي الاطمئنان إلى نفسه والاستقرار في عمله، فضلا 

السلطات التأدیبیة من تحري أسباب القرار والوقائع التي تبرر توقیع العقوبة التأدیبیة 

والأسباب القانونیة التي استندت إلیها سلطة التأدیب في إصداره، مما یتیح للقضاء بالتالي 

  .ائع الاتهامأعمال رقابته على ذلك كله من حیث صحة تطبیق القانون على وق

وإذا كان الأصل الذي استقر علیه الفقه والقضاء الإداریین أن الإدارة غیر ملزمة 

بتسبیب قراراتها إلا إذا أوجب القانون علیها ذلك، فإن تسبیب القرار التأدیبي ضروریا وواجبا 

  .2ولو لم یشترط القانون ذلك، بحیث یحتوي القرار التأدیبي في صلبه على أسبابه

                                       
للنضر الأموال العامة، بدون رقم طبعة، دار الثقافة - القرارات الإداریة- العقود الإداریة-نواف كنعان، القانون الإداري-1

  .208، ص2009والتوزیع، الأردن، 
  .209- 208 ص ص نواف كنعان، مرجع سبق ذكره،-2
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ي الجزائر فقد جاءت القاعدة العامة تقضي بأن الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتها، إلا أما ف

إذا نص القانون على خلاف ذلك، ومن بین القرارات التي ألزم المشرع فیها الإدارة تسبیبها 

القرارات التأدیبیة التي أدت بها إلى توقیع الجزاء، أي تحدید الحالة القانونیة التي دفعت 

  .1ارة إلى التدخل بقصد إحداث أثر قانونيالإد

ویشترط في التسبیب أن یكون جدیا وفي عبارات واضحة غیر عامة أو غامضة، 

  .ذلك أن التسبیب یعد مبدأ من مبادئ التي یقوم علیها الجزاء التأدیبي

ویعد أیضا ضمانا جوهریا یستفید منه الموظف بعد توقیع الجزاء إذا تبین له عدم 

  .ب التي بني علیها القرار أو لعدم مراعاة الإجراءات أصلاصحة الأسبا

یستطیع المعني بالقرار من خلال التسبیب فهم مختلف الأسباب الواقعیة والقانونیة 

، خاصة الموظف العام في مجال التأدیب، حیث تجدر 2التي دفعت الإدارة لإصدار القرار

بتسبیب وتعلیل قراراتها إذا أوجب القانون الإشارة على أن المبدأ العام عدم التزام الإدارة 

بذلك، وهو ما یجعل الإدارة أحیانا تتعسف في استعمال سلطتها خاصة في مجال تأدیب 

الموظف العام، وتهضم حقوق الأفراد والمعنیین بالقرار الإداري، لذا فإن تسبیب القرار 

دیبي الذي وقع على الموظف التأدیبي یعد من الضمانات المهمة التي تكفل عدالة الجزاء التأ

ویعرف مصطلح التسبیب على أنه إبراز الأسباب الواقعیة ، 3وتحمیه من تعسف الإدارة

  .4والقانونیة

                                       
  .209كنعان نواف، مرجع سبق ذكره، ص-1
بلباقي وهیبة، علاقة التسبیب بركن السبب في القرارات الإداریة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، المركز الجامعي نور -2

  .2، ص2018، جانفي 18البشیر، البیض، الجزائر، العدد 
  .248، ص2015الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، محمد علي الخلایلیة، الوسیط في القانون -3
شرقة ولید، فركان كنزة، تسبیب الحكم الجزائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم -4

  .6، ص2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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كل مرة تبدي فیها الإدارة أسبابا تضعها صلب قراراتها سواء '':كما عرف أیضا بأنه

ریة أو سلطة كانت ملزمة بتسبیب القرار أم غیر ملزمة، وسواء كانت تتمتع بسلطة تقدی

بمعنى أن تسبیب القرارات الإداریة هو قیام الإدارة بذكر الأسباب التي دفعتها ، 1''مقیدة

  .لإصدار القرار في صلبه

ونجد أن القضاء الجزائري لم یقدم تعریفا واضحا وممیزا للتسبیب في القرارات الإداریة   

  .سبیب إلا بنصالتأدیبیة، إلا أنه أشار إلى أن الإدارة لیست مجبرة بالت

  الضمانات اللاحقة: المطلب الثاني

  .سنتطرق في هذا المطلب إلى الضمانات اللاحقة للموظف العمومي

  التظلم الإداري: الفرع الأول

  .في هذا الفرع سنتحدث عن مفهوم التظلم الإداري وشروطه

  مفهوم التظلم الإداري: أولا

یمثل التظلم الإداري وسیلة من الوسائل التي كفلها القانون للشخص المضرور 

ضده من عقوبات أو إجراءات، حیث یلتمس بموجبه إعادة النظر  الإدارةلمواجهة ما تصدره 

ركزه القانوني، لذا فهو طریق یسلكه من صدر ضده القرار لإنصافه مفي القرار الذي أضر ب

  .2لقرار قبل اللجوء إلى الطعن القضائيعلى مستوى الإدارة مصدرة ا

                                       
بیب القرارات الإداریة كآلیة من آلیات حمایة الحقوق والحریات، مذكرة لنیل شهادة بخوش عبد الحق، بورقعة أیمن، تس-1

  .9، ص2019، قالمة، 1945ماي  8الماستر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .222زیاد عادل، مرجع سبق ذكره، ص -2
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وبالتالي یعتبر التظلم أهم وسیلة لتحریك الرقابة الإداریة التي تمارسها الإدارة على 

الطلب أو الشكوى '':وقد حاول الفقه الإداري تعریف التظلم الإداري على أنه ،1نفسها

نزاع ناتج عن عمل المرفوعة من المتظلم إلى السلطة الإداریة المختصة لفض خلاف أو 

  .2''قانوني أو مادي أو إداري

تنشأ لجنة طعن لدى كل وزیر وكل والي ولدى كل '':على أنه 06/03لقد نص الأمر 

مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات والإدارات العمومیة، وتتكون هذه اللجان مناصفة 

ذه اللجان إعادة النظر من اختصاصات ه، و 3''من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفین المنتخبین

  .4في العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة وذلك بعد إخطارها من قبل الموظف

وهو التظلم الذي یرفع في شكل شكوى أو طعن أمام لجنة إداریة شبه قضائیة وهو 

عبارة عن مجالس إداریة متخصصة یحددها القانون والنصوص التنظیمیة، وطلب تدخلها 

لمراقبة قرارات السلطات الإداریة الولائیة الرئاسیة وجعلها أكثر عدالة في مواجهة حقوق 

  .5وحریات الأفراد

فالتظلم هو إجراء سابق للجوء إلى القضاء لأن من شأنه أن یوفر على الموظف 

الوقت والمال خاصة إذا أدى هذا التظلم نفعا وأنصف المعني، كما أنه یجنب الجهات 

ثرة المنازعات التي تتطلب جهدا ووقتا لحلها في الوقت الذي كان من الممكن أن القضائیة ك

  .6تحل ودیا بعیدا عن القضاء وإجراءاته الطویلة والمعقدة

                                       
  .مرجع نفسه، صفحة نفسها -1
  .62، ص2001ات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، رشید خلوفي، قانون المنازع -2
  .، مرجع سبق ذكره06/03من الأمر  65المادة -3
  .من نفس الأمر السابق 67المادة -4
  .367، ص2003، الجزائر، 2الجامعیة، ط عمار عوابدي، نظریة الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات -5
جامعة  جزائر، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، حق الدفاع في مجال الأخطاء التأدیبیة في العبد الحلیم بوطورة، نبیل فارح -6

  .53، ص2018/2019سي، نبسة، الجزائر، العربي التب
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  شروط التظلم الإداري: ثانیا

لم یتعرض المشرع الجزائري أو الفرنسي أو المصري إلى شروط محددة بذاتها للتظلم 

ات التظلم لابد أن یراعي الموظف المتضرر جملة من الشروط الإداري، إلا أنه لصحة إجراء

یقتضي توافرها حتى یكون القرار سلیما منتجا لأثره، وهذا ما یستخلص من النصوص 

  :1القانونیة وقرارات القضاء، من ثم یستدعي أن یتوافر في التظلم الشروط الآتیة

انوني إلى الهیئة المستخدمة التي أن یتقدم به الموظف الذي صدر ضده القرار أو نائبه الق_ 

أصدرت قرار التسریح، أو الجهة الرئاسیة لها بصفة مباشرة، كما یخول أن یرسل التظلم 

، من ثم تملك الجهة )تظلم ولائي أو رئاسي(الإداري بخطاب یشتمل على إشعار بالاستلام 

المختصة بفحص  بارها الجهةالإداریة المختصة حق تعدیل أو إلغاء أو رفض التظلم، باعت

  .التظلم

یجب أن یوجه التظلم الإداري ضد قرار نهائي صادر عن الهیئة المستخدمة أو السلطة _ 

الرئاسیة لها، ویتم إعلام الموظف بالقرار بجمیع وسائل الإعلان المتاحة قانونا، وإلا فلا 

  .لقضاءد لرفع دعوى الإلغاء أمام ایمكن للتظلم أن یكون لدیه أي أثر في قطع المیعا

یقتضي على التظلم أن یكون واضحا في معناه ومؤداه لا یكتنفه أي إبهام أو غموض، _ 

ومحددا لهدفه سواء تعلق الأمر بالإلغاء أو السحب أو التعدیل، لذا إذا كلن التظلم غامضا 

  .…هوغیر واضح فلا ینطبق علیه وصف التظلم المنتج لأثر 

القانوني المحدد له لأنه بفوات الأجل أو المدة یستدعي أن یقدم التظلم خلال المیعاد _ 

المحددة للتظلم تزول الحكمة المرجوة للتظلم، لاسیما أن التظلم یمثل ضمانة إداریة للموظف 

العمومي، من ثم یستوجب احترام المدة المخولة له حتى ینتج أثره، لذا خول المشرع الجزائري 

                                       
  .228، 227 ص زیاد عادل، مرجع سبق ذكره، ص-1
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أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة  4إمكانیة التظلم الإداري خلال میعاد قدره 

من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي، وفي حالة 

سكوت الإدارة المستخدمة عن الرد على التظلم المقدم لها خلال شهرین، یعتبر ذلك بمثابة 

  .1...قرار بالرفض

  نلجان الطعالتظلم لدى : الفرع الثاني

  .في هذا الفرع سنتحدث عن التظلم لدى لجان خاصة وهي لجان الطعن

  اعد تنظیم لجان الطعن في الجزائرقو : أولا

تنشأ لجان الطعن على مستوى الإدارة المركزیة والجماعات المحلیة والمؤسسات 

السالف الذكر، وفق أحكام خاصة بإنشائها  20/199الوطنیة طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي 

  .العضویة ضوابط لتنظیمها خاصة في مجالو 

حیث تنشأ لجان الطعن لدى كل وزیر وكل وال وكذا لدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة 

لبعض المؤسسات والإدارات العمومیة لكل مجموعة أسلاك موظفین تتساوى مستویات 

  :تأهیلهم كما یلي

من  47، والمادة 06/03من الأمر  65حسب المادة  2تنشأ لجان الطعن للإدارة المركزیة_ 

لدى الوزیر المعني، لكل مجموعة أسلاك موظفین تتساوى  20/199المرسوم التنفیذي 

، غیر أنه یمكن تكوین لجنة طعن مشتركة بین عدة )أ،ب،ج أو د(مستویات تأهیلهم 

اصة بكل مجموعات من أسلاك الموظفین، عندما لا تسمح التعدادات بتكوین لجنة خ

مجموعة، حیث تنشأ هذه اللجان بموجب قرار أو مقرر من الوزیر المعني، حیث ترسل 

                                       
 .229زیاد عادل مرجع سبق ذكره، ص-1
، المتعلقة بتنظیم 1984جوان  26المؤرخة في  20والتعلیمة رقم  84/10من المرسوم  22نصت علیها سابقا المادة  -2

 .وتسییر اللجان المتساویة الأعضاء، الصادرة عن المدیریة العامة للوظیف العمومي
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، مرفقة بمحاضر العملیات الانتخابیة إلى مصالح السلطة المكلفة )قرار التكوین(نسخة منه 

من  48التي تلي إمضائها، حسب المادة ) 10(بالوظیفة العمومیة في أجل عشرة أیام 

  .20/199 المرسوم التنفیذي

تنشأ على مستوى كل ولایة لجان طعن الولائیة، بقرار أو مقرر من الوالي، حسب المادة _ 

مرفقة بمحاضر ) قرار التكوین(، حیث ترسل نسخة منه 20/199من المرسوم التنفیذي  48

) 10(العملیات الانتخابیة إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة في أجل عشرة أیام 

تلي إمضائها، كما یراعى عند تكوین لجنة الطعن لدى الوالي، تمثیل عدة أسلاك من  التي

من المرسوم التنفیذي  50الموظفین ولا یمكن تكوینها من ممثلین مرسمین لسلك واحد، المادة 

20/199.  

تنشأ لجان الطعن في المؤسسات والإدارات العمومیة ویرأسها المسؤول المؤهل لذلك وهو _ 

من  65/01مدیر، وهذا الصنف من لجان الطعن استحدثه المشرع بموجب المادة عادة ال

تنشأ لجنة الطعن لدى كل وزیر وكل وال وكذا لدى كل '':التي جاء فیها 06/03الأمر 

 47، وهو ما جاء في المادة ''مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومیة

أي مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات والإدارات  وكذا لدى...'':20/199من المرسوم 

  .'')...أ،ب،ج أو د(یة لكل مجموعة أسلاك موظفین تتساوى مستویات تأهیلهم مالعمو 

من سبعة  20/199من المرسوم التنفیذي  49وتتكون لجان الطعن حسب المادة 

ي الموظفین، دائمین من ممثل) 07(دائمین من ممثلي الإدارة، وسبعة أعضاء ) 07(أعضاء 

  .اء إضافیین یتساوون في العدد مع الأعضاء الدائمینضوأع



 ت إنهاء خدمة الموظف العموميالفصل الثاني                                     ضمانا

55  
 

من المرسوم  51سنوات طبقا للمادة ) 03(یعین أعضاء لجان الطعن لمدة ثلاث 

، ویلاحظ أن هذه المدة معقولة نسبیا فهي لیست بالمدة القصیرة ولا 20/199التنفیذي 

  .1الطویلة

  تشكیلة لجان الطعن :ثانیا

الطعن في إطار مشاركة الموظفین في تسییر حیاتهم المهنیة، وهي هیئات  تنشأ لجان

متساویة الأعضاء، حیث تتشكل من ممثلي المستخدمین المنتخبین بالتكافؤ أي مناصفة بین 

  .2ممثلي الإدارة وممثلي الموظفین المنتخبین

الوزیر أو یعین ممثلو الإدارة الدائمون والإضافیین في لجان الطعن، بموجب قرار من 

الوالي، أو بمقرر من المسؤول المؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومیة 

یوما الموالیة لإعلان نتائج انتخابات ممثلي ) 15(المعنیة، في أجل الخمسة عشر 

یعین ممثلو الإدارة لدى لجان الطعن  06/03من الأمر  72، كما نصت المادة 3الموظفین

ها سلطة التعیین، أما عن الشروط الواجب توافرها ي أعضاء ممثلي الإدارة، من الهیئة التي ل

یعین ممثلو الإدارة في لجان '':20/199من الرسوم التنفیذي  52/02نصت علیها المادة 

والمؤهلین لمعالجة المسائل التي تندرج ) أ(الطعن من بین الموظفین المنتمین إلى الفوج 

أعضاء ) 07(أما بالنسبة لعدد ممثلي الإدارة فهو سبعة ، ''ضمن اختصاصات لجان الطعن

من المرسوم التنفیذي  49دائمین، بالإضافة إلى سبعة أعضاء أضافیین، حسب المادة 

                                       
قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم سمیة بن رموقة، النظام القانوني للجان الإداریة المتساویة الأعضاء في الجزائر، -1

  .41، ص2008/2009السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، 
  .، مرجع سبق ذكره06/03من الأمر  02، فقرة 65المادة -2
  .، مرجع سبق ذكره20/199من المرسوم التنفیذي  53/01المادة -3
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، أما بالنسبة لرئاسة لجنة الطعن، ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو 20/199

  .1ممثلها المعین لهذا الغرض

لم یضمن التداول على رئاسة هذه اللجان بین ممثلي نستقرء أن المشرع الجزائري 

الإدارة وممثلي الموظفین، فقد حصر الرئاسة للسلطة التي لها صلاحیة التعیین أو ممثل 

  .، وهذا ما قد یخل بمبدأ الحیاد2عنها

  الطعن القضائي: لثالثا فرعال

  .في هذا الفرع سنتطرق إلى تعریف الطعن القضائي وأسباب المشروعیة

  تعریف الطعن القضائي: أولا

یعتبر الطعن القضائي من بین الوسائل القانونیة والفعالة لتحقیق رقابة قضائیة تضمن 

المشروعیة، وذلك لحمایة الأعوان العمومیین من أعمال السلطات  تجسید القانون ومبدأ

الإداریة، وتعتبر دعوى الإلغاء من أهم الضمانات التي تضمن إلغاء القرار الإداري غیر 

  .3مشروع بصورة نهائیة وتهدم آثاره القانونیة

وظیفة المتضمن القانون الأساسي العام لل 66/1334لم یرد ذكر لجنة الطعن في الأمر   

العمومیة، بل اقتصر على تحدید هیئاته والمتمثلة في المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة 

، 1984، وبقي الأمر على هذا النحو حتى سنة )31المادة (واللجنة المتساویة الأعضاء 

                                       
مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان  سعید-1

  .368، ص2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  -2

  .480، ص2013/ 2012الجزائر، 
عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، نظریة الدعوى الإداریة، الجزء الثاني، -3

  .312، ص1998المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،  دیوان
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة 1966جوان  02، المؤرخ في 66/133الأمر  -4

 .1966جوان  08، الصادرة في 46العدد 
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الذي یحدد اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء  84/101حیث استحدثت بموجب المرسوم 

أي ( 22في مادته  66/133وعملها الذي یلغي أحكام المرسوم رقم  وتشكیلها وتنظیمها

 85/592من المرسوم  13، ثم برزت كهیئة قانونیة بنص المادة )مبادر من التنظیم

المتضمن القانون الأساسي النموذجي المطبق على الإدارات والمؤسسات العمومیة، والمادة 

عام للوظیفة العمومیة، وتطبیقا لأحكام یتضمن القانون الأساسي ال 06/033من الأمر  65

یتعلق باللجان الإداریة  20/1994صدر حدیثا المرسوم التنفیذي .  من ذات الأمر 73المادة 

المتساویة الأعضاء ولجان الطعن والجان التقنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة، والذي 

  .84/10ألغى المرسوم 

  أسباب المشروعیة: ثانیا

روعیة سیادة حكم القانون، وهي مطابقة أي تصرف أو عمل لأحكام یقصد بالمش

القانون، سواء كان ذلك في مجال القانون العام أو الخاص، فیندرج تحت ذلك خضوع 

  .القوانین والقرارات على درجاتها للقانون

  :الاختصاص-1

ث یعتبر ركن الاختصاص من أهم أركان القرار التأدیبي كما أنه أقدمها ظهورا، حی

یقصد به القدرة القانونیة على مباشرة عمل إداري معین، لذا فإن عیب عدم الاختصاص 

                                       
جان المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها ، الذي یحدد اختصاص الل1984ینایر  14المؤرخ في  84/10مرسوم رقم  -1

 .1984ینایر  17، الصادرة في 3وعملها، جریدة رسمیة عدد 
، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 1985مارس  23المؤرخ في  85/59مرسوم رقم  -2

 .1985مارس  24، الصادرة في 13العمومیة، جریدة رسمیة عدد 
، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 2006یولیو  15المؤرخ في  06/03ر الأم -3

 .2006جوان  16، الصادرة في 46
، یتعلق باللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ولجان الطعن 2020یولیو  25، المؤرخ في 20/199المرسوم التنفیذي  -4

 .2020یولیو  30، الصادرة في 44لمؤسسات والإدارات العمومیة، جریدة رسمیة عدد واللجان التقنیة في ا



 ت إنهاء خدمة الموظف العموميالفصل الثاني                                     ضمانا

58  
 

یعني عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معین لأن القانون وحده هو الذي یحدد للموظف 

  .نطاق اختصاصه

كما سبق واتضح أن قواعد الاختصاص من صحیح أعمال المشرع، حیث یحدد 

سلطة القضائیة اختصاصها ومجال عملها، بما تتضمن من هیاكل للسلطة التشریعیة وال

قضائیة كثیرة ومتنوعة، وهذا أیضا ما یحدده للسلطة التنفیذیة بما تتضمنه من هیاكل إداریة 

  .1كثیرة مركزیة ومحلیة ومرفقیة

وتحدید قواعد الاختصاص فیه مصلحة للإدارة ومصلحة للأفراد على حد سواء، 

ى مجموعة محددة من الاختصاصات دون غیرها من شأنه إتاحة فقصر عمل الموظف عل

المجال له، وفي نفس الوقت فإن وجود قواعد واضحة للاختصاص من شأنه أن یساعد 

  .2الأفراد على الاتجاه الصحیح نحو أقسام الجهاز الحكومي

مما سبق أنه یمكن ضبط ركن الاختصاص على أنه القدرة المخول لجهة  نستخلص

  .الإدارة للقیام بعمل معین على الوجه القانوني

  :المحل-2

  .3یقصد بمحل القرار التأدیبي الأثر القانوني المترتب على لإصداره حالا ومباشرة

ل هذا الأثر في كما یقصد به موضوع القرار، ذلك الأثر القانوني الناتج عنه سواء تمث

إنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیل مركز قانوني قائم أو إلغاء هذا المركز، فالقرار الصادر 

                                       
، 2007، 1دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط : عمار بوضیاف، القرار الإداري -1

  .89ص
  .278محمد علي الخلایلیة، مرجع سبق ذكره، ص-2
  .80داریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، صمحمد المغیر بعلي، القرارات الإ -3
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بفصل موظف محله قطع العلاقة بین الإدارة وهذا الموظف، والقرار الصادر بإبعاد الأجنبي 

  .1عن البلاد محله مغادرتها

أدیبي من حیث المحل أن یكون كما یشترط الفقه والقضاء للحكم على صحة القرار الت

القرار مشروعا، أي أن لا یتعارض مضمون القرار ومحله مع التشریع المعمول به، وأن 

  .2یكون ممكنا وبمعنى آخر لیس مستحیلا

  نات المقررة على المستوى القضائيالضما: لثالمبحث الثا

للموظف العام، أو الجهة نظرا لما یشكله القرار التأدیبي من أهمیة بالغة سواء بالنسبة 

الإداریة، فإن تحدید الجهة المختصة بالرقابة القضائیة على القرار التأدیبي هو أمر بالغ 

الأهمیة، ولا شك أن تحدید الجهة القضائیة المختصة بالرقابة على القرار التأدیبي هو أمر 

ع مستوى الرقابة یرتبط بصورة أو بأخرى بالضمانات، فكلما استطاع المشرع أن یسهم في رف

القضائیة، سواء من حیث طریقة تشكیل المحكمة، أو أسلوب الرقابة، أو إلى غیر ذلك كم 

  .مختلف الأمور الهامة، فإنه یقدم بذلك خدمة هامة للعدالة وللموظف العام

  قابة مشروعیة القرارات التأدیبیةر بلجهة القضائیة الإداریة المختصة ا: المطلب الأول

الإداري في الجزائر حدیث النشأة عند مقارنته بالقضاء الإداري  یعتبر القضاء

الفرنسي، بحیث كان نظام وحدة القضاء هو المطبق لعقود طویلة من الزمن، فالاختصاص 

بنظر الطعون في القرارات التأدیبیة كان موزعا بین الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة، وكذا 

تم استحداث  1996نوفمبر  28، إلا أنه بموجب دستور الغرفة  الإداریة بالمحكمة العلیا

                                       
  .285علي الخلایلیة، مرجع سبق ذكره، صمحمد  -1
  .152ق ذكره، صعمار بوضیاف، مرجع سب -2
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نظام ازدواجیة القضاء، وتأسیس هیئات قضائیة إداریة جدیدة، المتمثلة في مجلس الدولة، 

من الدستور على تأسیس مجلس الدولة  153و 152والمحاكم الإداریة، فقد نصت المادتین 

  .كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة

أن مجلس الدولة یختص بفحص مشروعیة القرارات التأدیبیة المطعون فیها،  فنجد

ومن ثم النطق بإلغائها إذا كانت غیر مشروعة، أو رفض الدعوى إذا كانت تلك القرارات 

  .1مشروعة

ویختص بالنظر في طعون الموظفین التابعین للهیئات والتنظیمات المركزیة، تطبیقا 

یفصل مجلس الدولة '':التي نصت على أن 98/01عضوي من القانون ال 9لنص المادة 

  :ابتدائیا ونهائیا في

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات -1

  .''...الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

في حق هؤلاء الموظفین من قبل السلطة التأدیبیة ومن ثم فإن القرار التأدیبي الصادر 

یكون خاضعا للطعن فیه مباشرة أمام مجلس الدولة، على أن یكون الطعن في هذه القرارات 

  .على أساس الطعن بالإلغاء، طبقا للمادة التاسعة من القانون العضوي لمجلس الدولة

رات التأدیبیة الصادرة كما یختص أیضا مجلس الدولة كمحكمة استئناف بالنسبة للقرا

منه والتي  10ابتدائیا من المحاكم الإداریة، وذلك طبقا للنص العام الذي جاء في المادة 

یفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم '':نصت على أن

  .''الإداریة في جمیع الحالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

                                       
سلوى سعیداني، ضمانات الموظف العام أمام العقوبات التأدیبیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة -1

 .50، ص2016البویرة،  ي محند أولحاج،أكل
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جمیع القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة، وحتى الغرف الإداریة التي  وعلیه تكون

تفصل في المجال التأدیبي قبل إسناد هذا الاختصاص إلى المحاكم الإداریة، من اختصاص 

مجلس الدولة بالطعن فیها بالاستئناف ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، أي على عدم 

  .قبول الطعن بالاستئناف أمامه

ما یختص مجلس الدولة باعتباره محكمة نقض، بنظر الطعون ضد القرارات ك

التأدیبیة الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة، والتي لا یجوز استئنافها كلجان التأدیب 

المختصة بتوقیع العقوبات التأدیبیة على أعضاء المهن التابعة للمنظمات المهنیة، وكذا 

منه  11عن المجلس الأعلى للقضاء، وذلك طبقا لنص المادة  القرارات التأدیبیة الصادرة

یفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات '':التي جاء فیها على أن

  .1''القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

هج نفس النهج الذي سار علیه والجدیر بالذكر، إلى أن مجلس الدولة الجزائري قد ن

مجلس الدولة الفرنسي في تمسكه باختصاصه في الطعون المقدمة ضد القرارات التأدیبیة 

التي تبرر هذا  2الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بتقدیمه مجموعة من الأسباب

الذي أعطى للمجلس الأعلى  1996من دستور  55الموقف، فمن خلال نص المادة 

اء صفة الهیئة التي تسهر على متابعة المسار المهني للقاضي، مما یجعل مجلس للقض

الأعلى للقضاء مؤسسة إداریة مركزیة، والقرارات التي صدرها في مجال التأدیب لها طابع 

إداري، وأن إضفاء الطابع القضائي علیه من أجل تشكیلته التي تتكون من القضاة غیر 

عضاء بصفتهم كقضاة، وإنما قصد المشرع ضمان مصداقیة ممكن، ذلك أن القضاة لیسوا أ

                                       
دراسة في أحكام قضاء –بوادي مصطفى، الطعن بالنقض كضمانة للموظف العام في مواجهة قرار سلطة التأدیب -1

، دیسمبر 2العامة، العدد مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الجزائري، جامعة معسكر، مجلة دراسات في الوظیفة 

 .53، ص2014
الدولة من الرقابة على القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، مجلة غناي رمضان، موقف مجلس -2

  .39-38 ص ، ص2005، 6مجلس الدولة، العدد 
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العمل المطلوب من أجل مشاركتهم في اتخاذ القرارات التأدیبیة، هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى فإن الأساس القانوني الذي یبرر موقف مجلس الدولة في بسط رقابته على مشروعیة 

من القانون  9ء، هو نص المادة القرارات التأدیبیة التي یصدرها المجلس الأعلى للقضا

، الذي یمكنه من الفصل عن طریق دعوى الإلغاء ضد القرارات 01-98العضوي رقم 

  .الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة والمنظمات المهنیة

جویلیة  27ومن الأحكام التي قرر فیها مجلس الدولة هذا المبدأ قراره الصادر في 

أین اعتبر القرارات الفاصلة في القضایا التأدیبیة المتخذة من المجلس الأعلى ، 19981

للقضاء في هیئته التأدیبیة ذات طبیعة إداریة مركزیة، وبهذه الصفة یمكن للقاضي الذي 

  .صدر ضده قرارا تأدیبي أن یطعن فیه أمام مجلس الدولة

قرار عن الغرفة  هذا وقد تمسك مجلس الدولة بموقفه السابق إلى غایة صدور

، الذي غیر موقفه السابق، متجها نحو إقرار مبدأ جدید مفاده 2005جوان  07المجتمعة في 

أن مقررات المجلس الأعلى للقضاء المتضمنة لعقوبة تأدیبیة تكتسي طابعا قضائیا، وبهذه 

 11دة الصفة لا یمكن الطعن فیها بالإلغاء وإنما بالنقض فقط أمام مجلس الدولة عملا بالما

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمها، التي  01- 98من القانون العضوي رقم 

  2.''یفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة الصادرة نهائیا'':تنص على أن

والجدیر بالإشارة، إلى أن الغرفة الإداریة القائمة سابقا بالمحكمة العلیا، لم تكن تتمتع 

، أو قاضي )قاضي اختصاص(ن الاختصاص، بحیث كانت إما قاضي إلغاء بهذا النوع م

                                       
المجلس الأعلى (، ضد )قاضي(، قضیة 1998جویلیة  27، مؤرخ في 172994مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -1

  .87-83ص ص ، 2002، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، الجزائر، )للقضاء
 .54ه، صق ذكر بوادي مصطفى، الطعن بالنقض كضمانة للموظف العام في مواجهة قرار سلطة التأدیب، مرجع سب-2
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إضافة إلى ذلك،  -مرحلة ازدواج القضاء–استئناف، في حین أصبح مجلس الدولة في 

  .1باختصاصه بالفصل في الطعون بالنقض

  یض القضائي عن إنهاء خدمة الموظفالتعو : المطلب الثاني

قانون التأمین ضد البطالة تعویضات الفصل من العمل على أنه مدفوعات  یعرف

یدفعها صاحب العمل للموظف بسبب فصله من العمل، وتعد تعویضات إنهاء الخدمة مثلها 

مثل تعویضات الفصل من العمل، یمكن أن تدفع هذه التعویضات على دفعات أو دفعة 

  .واحدة

إنهاء الخدمة مدفوعات المعاش، أو لا تشمل تعویضات الفصل من العمل أو 

التقاعد، أو مخزون الإجازات المستحقة والتأمین الصحي، أو مدفوعات استحقاقات البطالة 

  .التكمیلیة

لا تشمل تعویضات الفصل من العمل أو إنهاء الخدمة أیضا تعویضات قانون 

بموجب قانون  وهي المدفوعات التي تقدم) WARN(إخطار العمال بالتكیف وإعادة التدریب 

  ).أ من قانون العمل 25المادة (إخطار العمال بالتكیف وإعادة التدریب 

ولا یتم التعامل مع تعویضات الفصل من العمل أو إنهاء الخدمة التي تقدم دفعة 

واحدة بشكل مختلف عن تلك التي تقدم على دفعات، حیث أنه من الممكن أن تؤثر 

یوما من  30لخدمة التي تحصل علیه في غضون تعویضات الفصل من العمل أو إنهاء ا

آخر یوم عمل لك، سواء حصلت علیها دفعة واحدة أو على دفعات یتم سدادها على مدار 

  .2فترة زمنیة، على الاستحقاقات التي تتلقاها بموجب قانون التأمین ضد البطالة

                                       
  .73- 72ص ص ، 2004محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزیع، -1
 .مقال عن تعویضات الفصل عن العمل أو إنهاء الخدمة واستحقاقات التأمین ضد البطالة، مقر العمل،نیویورك -2
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واحدة في اتفاقیة وعادة ما یتم توضیح الفترة الزمنیة التي یغطیها المبلغ المدفوع دفعة 

أو خطة مدفوعات تعویضات الفصل من العمل أو إنهاء الخدمة الخاصة بك، وإذا لم یكن 

الأمر كذلك، فسیحدد مركز المطالبات الهاتفیة التابع لوزارة العمل الفترة الزمنیة التي یغطیها 

أو  المبلغ دفعة واحدة، سیدرس مسؤولو المركز إجمالي متوسط أجرك الأسبوعي الفعلي

إجمالي متوسط الأجر الأسبوعي الربع سنوي الأكثر ربحا في الفترة المتخذة أساسا للتقییم 

لتحدید طول الفترة الزمنیة التي یغطیها مبلغ تعویضات الفصل من العمل أو إنهاء الخدمة 

  .المدفوع دفعة واحدة

  :خلاصة الفصل

في هذا الفصل استنتجنا أنه على الرغم من صدور القانون الأساسي للوظیفة 

العمومیة الجدید، فإنه یبقى ناقصا ولم یأت بالكثیر بالنسبة لموضوع التأدیب، وترك دائما 

ة أمام السلطة التي لها صلاحیة التعیین في تكییف الأخطاء والتصرف في السلطة واسع

ملف الموظف العام التأدیبي، وبالرغم من الضمانات التي منحها المشرع الجزائري للموظف 

العام في سبیل المساءلة التأدیبیة عادلة، إلا أنه ركز سلطة الاتهام والتحقیق وحتى سلطة 

ة فجعلها الخصم والحكم في نفس الوقت مما ینعكس سلبا على عدة توقیع الجزاء في ید الإدار 

.مبادئ
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عرضنا من خلال هذه الدراسة موضوعا مهما في الحیاة العملیة والذي یتصل اتصالا 

بالوظیفة العامة ألا وهو النظام القانوني لإنهاء خدمة الموظف العام وأهم ضماناته، فقد وثیقا 

تناول هذا البحث حالات إنهاء خدمة الموظف والتي تنتهي متى حل أي سبب من الأسباب 

  .الموجبة لانقضاء الخدمة سواء كانت تلك الأسباب إرادیة أو بقوة القانون

تي تربط الموظف العام بالإدارة تفرض أن لا تكون علاقة فطبیعة العلاقة التنظیمیة ال

أبدیة، لذلك نجد أن الدول أخذت تشریعاتها بسن طرق وحالات إنهاء العلاقة المتمثلة في 

الرابطة النظامیة التي تربط الموظف بالدولة، كما أن أسباب فصل الموظف من الخدمة 

  .دولةتتعدد باختلاف التشریعات الخاصة بالوظیفة في كل 

وعلى هذا النحو نجد أن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة قد تناول حالات 

إنهاء خدمة الموظف العام، ولذلك اقتضت منا الدراسة بیان مختلف الأسباب، فخدمة 

الموظف تنتهي فیما لو أهمل منصب عمله نتیجة غیابه مدة خمسة عشر یوما دون مبرر 

م تسریحه نتیجة ارتكابه خطأ مهني، ونتیجة لذلك لا یمكن مما یترتب عنه عزله أو یت

للموظف الذي كان محل عقوبة أن یوظف من جدید في الوظیفة العامة هذا من جهة، ومن 

جهة أخرى نجد أن القانون قد خول الموظف مجموعة من الحقوق في إطار العلاقة القانونیة 

تربطه بالإدارة وبإرادته المنفردة وهو ما  الوظیفیة، وهذه الحقوق تمكنه من فض العلاقة التي

یندرج ضمن الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة والتقاعد بناء على طلب الموظف، وإذا كان 

إنهاء الخدمة ینم عن إرادة أحد الطرفین أي بإرادة الإدارة أو الموظف إلا أن هذا لا یعني 

قوة القانون، كأن یفقد الموظف العام عدم وجود أسباب قانونیة یترتب عنها إنهاء الخدمة وب

إحدى الشروط العامة للالتحاق بالوظیفة باعتبارها شرطا من شروط التوظیف وشرطا أساسیا 

للاستمرار في الوظیفة من جنسیة جزائریة وحقوق مدنیة، كما أن بلوغ الموظف سنا قانونیة 

بلغ من العمر عتیا لا  محددة یترتب عنها انحلال الرابطة الوظیفیة كون هذا الموظف قد

یمكن تجاوزه، بالإضافة إلى ذلك هناك حالة طبیعیة محددة بأجل موقوت عند االله تعالى 

  .والتي یترتب عنها إنهاء العلاقة وهي وفاة الموظف
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وكأي نظام قانوني فإن الوظیفة العمومیة كغیرها ینبغي علیها أن تلتزم بتحدید 

تقوم علیها ذلك حتى یتسنى للموظف الإطلاع علیها مجموعة من الضوابط والإجراءات التي 

باعتباره اللبنة الأساسیة التي تقوم علیها الوظیفة وأداة فعالة لتحقیق أغراض أساسیة، وما 

ینبغي الإشارة إلیه أنه على الرغم من عدم استمراریة علاقة الموظف بالإدارة إلا أن ذلك لا 

الروابط التي تبقى تجمعه وتشده بالإدارة، وهي  یعني تحلله تماما من كل علاقة فهناك بعض

بمثابة آثار مترتبة عن ترك الخدمة تشمل فیما لو كان الموظف له حقوق تجاه الإدارة منها 

حصوله على راتب شهري من الیوم الذي ینتهي فیه خدمته وبطبیعة الحال یقال هذا الحكم 

لى التقاعد سواء كان برغبة منه حسب السبب المؤدي إلى إنهاء الخدمة كإحالة الموظف ع

أو بقوة القانون هذا المرتب یكفیه لمواجهة أعباء الحیاة بعد قضائه عدد معین من السنوات 

  .في الخدمة

وما تجدر الإشارة إلیه أنه بالرغم من انحلال الرابطة القانونیة الوظیفیة لأي سبب من 

أیضا التزامات حتى بعد قطع صلته الأسباب السابقة فإن هذه العلاقة تفرض على الموظف 

  .بالإدارة، وهذا ما یتمثل في كتمان الأسرار المهنیة التي اطلع علیها أثناء خدمته

  :النتائج المتوصل إلیها

لقد حاولنا من خلال هذا البحث دراسة أهم النقاط التي یثیرها الموضوع لنلخص في 

  :الأخیر إلى مجموعة من النتائج نوجزها كما یلي

الموظف العام لا یبقى في الخدمة ما لا نهایة، فهناك أسباب تؤدي إلى إنهاء الرابطة  أن_ 

وظف الوظیفیة التي تشده بهیئته المستخدمة منها من له علاقة بإرادة كل من الإدارة والم

  .ومنها من تنتهي بقوة القانون

اءته المهنیة تعد سلطة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف في فترة تربصه بسبب عدم كف_ 

سلطة مطلقة لا یوجد علیها أیة قیود ولم ترسم لها أیة إجراءات، بخلاف سلطتها في حالة 
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ینة الموظف بعد التثبیت أین تكون سلطتها مقیدة لا یمكن ممارستها إلا باتخاذ إجراءات مع

  .والتحقق من توافر شروط محددة

ة العقدیة بین الموظف والإدارة فلا یترتب على إنهاء الخدمة بقوة القانون إنهاء الرابط_ 

یجوز له أن یؤدي عملا، وبالتالي لا یستحق راتبا ویتحرر الموظف من التزامات الوظیفة 

  .باستثناء المحافظة على أسرار المهنة

-   

 _  

  :التوصیات

  :كما أن هناك مجموعة من التوصیات التي ینبغي تداركها لاحقا

العمومیة لم یهتم بوضع مفاهیم عامة وجامعة لبعض أن القانون الأساسي العام للوظیفة *

  .العزل والتقاعد والتسبیب والحیادالمصطلحات المهمة ك

نظم ویحكم عقوبة ی ليأصضرورة العمل على إفراد قطاع الوظیفة العمومیة بإطار قانوني *

  .العزل من المنصب

از بعض المسائل ذات یتوجب أیضا من خلال القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة إبر *

  .بتخلیه عن المنصب ء على طلب الموظفالأهمیة كالتقاعد بنا

إن فقدان الجنسیة لا یحتاج إلى تقدیم طلب ، بل تكون النهایة حتمیة وبقوة القانون، ومن *

  .ثم فك العلاقة الوظیفیة وإنهاء الخدمة نهائیا
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الاستقالة الجماعیة في قانون الوظیفة وفي هذا السیاق أیضا أن المشرع لم یتطرق إلى فكرة *

العمومیة رغم خطورتها، كما أن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لم یدرج العزل 

  .مما ینبغي علیه تدارك ذلك لاحقا 163ضمن العقوبات التأدیبیة التي جاءت بها المادة 

یعتبر وضعیة قانونیة تفقد وفي الختام ذلك لا یسعنا إلا القول أن الإنهاء التام للخدمة 

متولي الوظیفة صفة موظف عام وهو یتقرر بنفس الأشكال التي تم التعیین فیها، كما أن 

هناك مبدأین أساسین یظهران في مجال إنهاء خدمة الموظف من جهة أن الرابطة التي تشد 

 تنتهي من الموظف بالإدارة لیست أبدیة، ومن جهة أخرى أن العلاقة بین الموظف والإدارة لا

 .تلقاء نفسها وإنما یكون ذلك بناء على تحقق أحد الأسباب المنهیة للخدمة
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2-Olivierdrod, droit de la fonction publique themis, droit, p.u.f, 3e 

édition, paris, 2017. 
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  :ملخص الدراسة

تعالج هذه المذكرة موضوعا هاما من مواضیع الوظیفة العمومیة یتمثل في 

النظام القانوني لإنهاء خدمة الموظف العمومي وضماناته، وكأي نظام قانوني حاولنا 

نا المنظمة التطرق من خلال هذه الدراسة إلى عرض ضوابط وإجراءات محددة قانو 

لحالات انقضاء الرابطة القانونیة التي تربط الموظف بالإدارة، لذلك یمكن القول أن 

خدمة الموظف العمومیة لا تنتهي من تلقاء نفسها وإنما متى حل أي سبب من 

الأسباب الموجبة لإنهاء الخدمة والتي تعود أساسا إلى إرادة الهیئة المستخدمة ذاتها 

لموظف نفسه، كما یمكن أن تنتهي هذه العلاقة الوظیفیة أیضا أو برغبة خالصة من ا

  .بقوة القانون

Résume d'étude: 

Ce mémoire traite d'un important sujet parmi ''La 

cessation des fonctions d'un agent public et ses garanties'', 

et tout autre système juridique a tenté de répondre à travers cette 

étude est de montrer les contrôles et les procédures établies par la 

loi et l'organisation des affaires de l'expiration de l'obligation 

juridique qui apporte la gestion de l'employé, et basé sur ce 

l'employé de service public ne s'arrête pas sur son propre; mais 

plutôt lorsque la solution a aucune raison de les motifs de la 

résiliation; qui est principalement due à la volonté de l'organisme 

utilisé pour le même ou un désir purement de l'employé lui-

même; pourrait également mettre fin à cette relation 

fonctionnelle par la force de la loi, de sorte que nous ne pouvons 



  

 

dire que la fin est le statut juridique perdre statut d'emploi de 

fonctionnaire. 


